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کی ند .2309 عو 2 سس مس ع حم لل 2 سے 

رحن احبخام ال بیع » والساى ۽ وا رحا ؛ وا رج تکار ابا 

- ,0 2 وو ع لله سے کے 

والسعیں قر وا لب وة ے کے ھا یں الما زیت 
د فى کہ ا ° و ۱1ہ سارہ ہے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علی 
أشرف الأنبياء والمرسلين» إمام الحنفاء» وسیّد الانبیاء 
باحسان اق يوم ا 


ضا ےت 


فا هس االنگطاف: الیغاسے پر میں ساس 225 
اص کک ا کے الس تہج مام سیت 
يحرصون على التفقه في الدين» أخرجته بالأسلوب 
السهل الميسّرء الذي ۷سب على إنسانٍ فهمه» مهما 
كانت ثقافته العلمية» ليبقى المسلم على بصيرةٍ من أمر 
دينه» يفقه الأحكام. ويدرك الحلال والحرام» مقرونا 
بالأدلة الساطعةء من الكتاب والسنّةء وأقوال أئمة العلم 
من سلف الأمةء من الصحابة والتابعين» والائمة الأربعة 
المجتهدين» رضوان الله عليهم أجمعين» وقد تعمّدت أن 
يكون جل اعتمادي» على ما ورد في الکتاب العزیزء 


۳ 


والسنة النبویة المطهّرة» وبوجه خاص ما أورده البخاري 
ومسلم» وأصحاب السنن الأربعة» ليكون منثارراً لملم 
فى حياته الدنیویةء وزاداً له لحياته الأخروية» وقد قال 
سيد الأنبياء: «من يرد الله به خیراً يفقهه في الدين» . 


وقفمه المعاملات مهم جداء ای يتناول جميع أنواع 
العقود من بیع وشراء» وإجارة› وشركهء واصعير فة 
ورهن رو ا وعير ذلك من تین أنواع 


و شع هذه المعاملاات قد وضحتھا الخ ية 
اتقام رگلت ق اعد رکے, اه گا ضارا آل اس اگ 
وقد ربطت الشريعة بين هذه المعاملاات» وبين العقيدة 
الاسلامیة الصافية» ليكون «الإيمان» هو الأساس والوازع 
في مثل هذه عور بقوله جل ئناؤه: انما الوک 
ڈام ا وکیا اود © وت ا اھ رك ایا 3 
تدایتم دين !1 ایل کی 1 و کت۱ 

گل جاک لمان افسن بأن طافة اھ هر وجا 
لا تكون بإقامة الشعائر التعبدية فحسب» من صلاة» 
وصيام» وحج.ء وزكاةء وإنما هي في تطبيق جميع 
الأوامر الإلهية» فالدين المعاملة» والنصيحة أساس في 
هذا الدين» كما قال سيد المرسلين عَكِةِ: «البيعان بالخيار 


٤ 


بلق کا رکو حى ےگا مسا 

فكما يتعبد المسلم ربه فى المحراب والصلاة. 
يتعبذه کول يع السوق› الج والمحكمةء والبيع 
استيا والتجارة. ہشکر تصرفاته امال وبذلك 
تلتقي الدنيا مع الآخرة. 

هذا وقد جعلت هذا الکتاب؛ فى عشرة فصول 


غ الد الاق : 

الفصل الاول : أحكام البيوع والتجارة في الشريعة 
الہ 

الفصل الثانی : رفظ صحه البیعء وصعه العقد 
الشرعی . 

الفصل الثالث: البيوع المحرّمة في الشريعة 
الأسافية : 


الفصل الرابع : أحكام الاحتكار والتسعیر . 

الفصل الخامس : البيع بالخیارء أنواعه وأحكامه 
وما يجوز منه وما يمتنع . 

الفصل السادس : أحكام الصرف «الذهب والفضة» 
وبيع العملات المتبادلة . 


الفصل السابع : الربا وأنواعه «ربا الفضلء وربا 


الزيادة» وما يجري فيه الربا. 

الفصل الثامن: أبحاث بيع السّلم وشروط صحته . 

الفصل التاسع : أحكام الإجارة «الأجير الخاص 
ز السقھ 10۵0 . 

الفصل العاشر : أحكام الحجر على المفلس. 
والسفيه» والمدیونء والمعتوه. 


هذا هو النوع الثاني من أنواع الفقه الشرعي 
الوإسلامي. المسمى «فقه المعاملات) وهو الذي يتناول 
معاملات الناس بعضهم مع بعض» في شتى صور 
القياقل» و اام نع اف وشراء» وإجارة» ورهن» 
ووكالة» وكفالة» وشركة ومرابحة» وغير ذلك من 
شتّى أمور المعاملات المتنوعة» التي يحتاج الناس 
إليها في حياتهم الدنيوية» ولهذا سمي افقه 
المعاملات» وهو يأتى فى الدرجة الثانية بعد «فقه 
العبادات) ليحسن العبد ا هذه الحياة صلته با" فى 
عبادته على الوجه الشرعي المطلوب» ويحسن معاملته 
مع الغافى و فيكوة تتئف تة آذ حى وحق 
عباده ! . 

ایل فما عمد افاي ٦‏ اس في الزهد 
شيئاً؟ أي ألا تكتب للناس في أمور الزهدء كما أَلَّنْتَ 
اكيت فی أمور الفقه في الوين ا 


۷ 


7 س اف ےہ ء : 000 

يريد رحمه الله تعالى. أنه 72 كافك البيوع . وفى 
هذا الكتاب أحكام «الحلال والحرام» وعند التعامل مع 
الناس يعرف دين الإنسان» وعند الدرهم والدينارء يظهر 
رغ SAR‏ 21 ل وی 8ی ا22 ا البالى 
من الثياب» وأكل الخشن من الطعام» بل بالبعد عن 
الكرامة واف کے الول ا آل زی كما اله اة 

-( وا جج میں تلق : : 

«اتق المحارمٌ تكن أعبدٌ الناس» وازض بما 
قَسَّم الله لك تكن أغنى الناس»" 


ر خطر المال الحرام ۰ 


وقد أخبر الصادق المصدوق عاد عن تهاون الناس 
في آخر الزمان؛ بأمر الحلال والحرام» حتى يأكل 


)١(‏ المبسوط للإمام السرخسي ١٠١١/١5‏ ومحمد الشيبانى هو 
العلامة: «محمد بن الحسن الشيباني» الفقیةُ الحجةٌ الثبتُ» 
صاحب أبى حنیفة رحمه الله» الذي نقل للناس فقه شيخه» 
الإمام الأكبر «أبي حنيفة النعمان» ويسمى مع قرينه «أبي 
يوسف» بالصاحَبيْن» وهما أشهر تلامذة الإمام أبى حنیفة 
0227 الله کا 

EATS طرف من حديث صحيح أخرجه الترمذي رقم‎ (٢ 


۸ 


سان الحرام الصرفء فقوت و بے ولا مبالاة. فقال 
الك میا ا ان على الال وا إلا 
يبالى المرء ما أخذ منهء أمِنَ الحلالء أم من الحرام؛'''؟ 
وفى الحديث الذى رواہ الىخارى ومسلم : 
(اِن الحلال رر 17 الحرام سر وبينهما اة 
سے ضر اله ہے کے یت الغابرءم فسن الى 
بات فلمك اسعيرا لدينه وعزضه» ومن وقع في 
03 م )۲( د ١‏ 
ا جات وفع في الحرام ..» الحديث. 
فإذا کان الأمر المشتبه فيه» يوجب على المسلم 
اط ا ا لس ڈے يويك "لكيش متا رظ 


و لله هعم آفنی ١‏ لحياة» إلا جمع المالء ET‏ 
«عبد الدرهم والدينار». فقال عليه الصلاة والسلام : 


الس عبد الدينار والدرهم» والقطيفة والخميصة. 


(۲( أخر جه البخاري رفم اه ومسلم ركم 868 . 


۹ 


إن عطي رضيّ» وإن لم يُغط لم يرض». 

ومعنى قوله: «تعس» أي شقيّ وخاب . 

فلا بد للمسلمء أن يعرف أمور الحلال والحرام» 
ليجتّب نفسه المخاطرء ويقيها عذاب الجبار» وأن يعرف 
اق ئل افراق التانی واللباظار» گے * ین اکا وه 
EIR‏ 


حكم الشريعة في التجارة 


أباح تعالى لعباده التجارة. وجعلها من الک 
الطيب الحلال» الذي يبارك الله لصاحبه فيهء إذا كانت 
نے ال ا می نكل - لا ا عن ۴ 
اڈ ماما کپ ٹاگلوا وخ 7 بطل !أ َه 9 
کر رة عن راض 4 سنا 
الصلاة والسلام: «التاجر الصَّدُوقٌ الأمينُ» مع النبيّينء 
والصديقين: یپ“ يننا 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم .۲۸۸٦‏ 


OA aus ©‏ 
© اک الترمذي رقم ۱۲۰۹ وقال: هذا حديث حسن . 


١ 


وحذر ية من لا يمي الله في معاملته» ولا يصدق 
مع الناس في تجارته› سے «التاجر الماجر» وهو الذي 
لا يهمّه إلا الكسبٌ والربح؛ دون نظر إلى حلال أو 
حرام» ودون تقیّد بأحكام الشريعة الخراء» فهو يخبط في 
بيعه وشرائه خبط عشواء. 


روى الترمذي في سننه أن رسول الله ئ خرج ذات 
يوم ا" المصلى. وخرج a‏ أصحابه وهو رفاعة 
PF‏ الناس يتبايعون» فقال ية لهم: (يا معشر التجار!! 
فاستجابوا لرسول الله ية ورفعوا أعناقهم وأبصارهم 
إليهء فقال لهم: إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجاراء إلا 
و القن لہ نتاہ ورد , 


و 


وأشد الشْجُار ظلما وفجوراء الذي يحلف بالله 
کاذباء ليروج لسلعته بالحلف الكاذب» وليكسب شيئاً من 
حطام الدنياء فيستهين بعظمة الله وجلاله» ويكذب في 
e‏ سي المع ةق LTE‏ 277 نقد 
روى مسلم عن عن أبي ذرٌ عن النبی يي أنه قال: اثلائة 
لا ينظر الله إليهم يوم القیامةء ولا يزكيّهمء ولهم عذاب 
ال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب البيوع رقم ١١١١‏ وقال: حديث 
حسن صحیح؛ وأخرجه ابن ماجه في التجارات رقم .۲۲۳٢‏ 
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7:75 "ہووت 
بالحلف الکاذت؛'٭. 


كما نصح عليه الصلاة والسلام التجاں ۷ رركي 
الصدقةء ليكون ذلك كفارة لما يقع منهم من التقصیرء 
ا الف د ا تحار ان الات 1 


o‏ بن أبي غْرَرْة فشال: خرج علينا 
رسول الله ع وبحن جا ا فقال : 


البيعَ» فشوبوا بيعكم بالصدقة:9) 5 0 ه بشيء من 
الصّدقةء ليمحو أثر الخلل في تجارتكم وبیعکم . 


جا ھا ناہج شون سس 6 وهو الذي يكون 
واسطة ر بين البائع والمشتري فی التجارة . 


(١)‏ أخرجه نب کس الإيمان اس ۱ والترمدی 5 في البيوع 
(۲) أخرجه أبو داود في البیوع رقم ۲۳۲٢‏ زا فی الایمان رقم 
٢‏ والترمذي في البيوع رقم اا وقال. کات حسام 


ھ 


هذه نبذة موجزة» عن موقف الشريعة في أمور 
التجارة» نسأل الله أن يرزقنا الحلال» ویجِنْبنا الحرام» 
ونختمها بهذا الحديث النبوي الشریف . 

يقول المصطفى ا في توجيهه الحميد الرشيد. 
میں کے A EEE‏ وی والدين : 

© (إن الله تعالى فَسم بينكم أخلاقکم؛ كما فسَم 
بینکم أرزاقكم!! 

© وإن الله تعالى يعطي الدنيا مَنْ يحبٌء ومن لا 
يحبُء ولا يعطي الدينَ إل من يحبٌء فمن أعطاہ الله 
E 1‏ اس۲ا 

_۶"ء و ا ارتا کت و 
من حرامء فيبارك له فيه. ! 

یی اھ ا ا ا TET‏ 

© ولا يتركه خلمّه إلا كان زاده إلى النار يوم 
00 

© إن الله تعالى لا يمحو الخبيث بالخبيث» ولکن 
يمحو الخبيثٌ بالطيب»”'. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند وانظر تمامه في الترغیب والترهيب 
للمنذری ۲/ .06٠‏ 


البيوع : 
تعالى فی مدح المؤمصون : 
ہے د امم مم 
۱ لجال لا لهم يمره ولا بی عن ور آل . .4 
أي لا تشغلهم التجارة والبيع عن طاعة الله . 


والشراء: قبول الإنسان للشيء المتبادل» قال 


٠‏ ورت الْمُؤيبيت اَنشُمَھَم وموم 


کا 


وقد يكون البيع والتشيراعه بمبادلة وصفب بو صف 
N €‏ 


كما قال تعالى عن المنافقين: #أوليك الَذينَ اسر 
Ge‏ ا اى 8 فما بحت رنه . 


3 


اما مشروعية اہ ققد عرفت ٠‏ بالکتاب: الد 


SVAN gE سی‎ © 
سورق فان الا نشار‎ © 
AED AN om © 


وإجماع الامةء وبالمعقول من الأقوال . 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ٭وَآَحل اله الیم 
5-0007 )01 ظ 
کک ال ےک 

وأما السنة: فهو ما رُوي عن النبی بي أنه سنل عن 

7 (0) ° ى 

(اعمل المرء بيده » وکل بيع مبرور»"' اي مر یی 
عند الله عز وجل لموافقته الشرع . 

وكذلك بعث النبيٌ عليه الصلاة والسلام رالاس 
يتبايعون,. فأقرّهم على ذلك لٹ ا وجوه الج 
ا 003 وس حم القيوية مو اقول وفغل. 
ووصف» وتقریرًا فإذا سكت النبي ية عن أمر فُعل 
بحضرته» فهو تقرير وتشریع . 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون سلما وحَلفاء 
زماننا هذاء من و تكيرة اقا يبيعول ويشترول» 
ويشتغلون بالتجارة» ولا ینکر عليهم أحدء فدل ذلك 


O AN ©‏ وار 
(۲) أخرجه البزار وأحمد فی المسند ورواته ثقات . 


١ هم‎ 


سی 4 ہم 0 لببع والشراء. لتبادل لماع 


کر امب 


ا ال أب 2 2 ٩‏ وقال سبحانه : و وتماونوا 


.۲۷۵ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
سورة المائدة: الایة ؟.‎ )۲( 


بال العامة این حون : البيع : نقل مُلْكِ الشیء إلى 
الغير بثمن: والشراء: قبوله» والحگمۂ تمتضبيه 2 لان 
حاجة الإنسان تتعلق بما في ید صاحب: وصاحبه قد لا 


وسنوضح كل نوع من هذه البيوع ونعرّف به بطريق 
الأمثلة . 


هو بيع السلعة بالسلعة» وبيعٌ العَیْن بالعين» مثل 
بیع المح بالزبیبۂ رالاس بالشغيو» والريت بالسهين: 
وكبيع الفرس بالدارء والثوب بالشاة» والسمن بالعسلء 
وأمثال ذلك . 

وهذا هو الغالب فى التعامل عند الأولين: بسبب 
فة اندراع واتار فى اہی فكانوا يتبايعون بتبادل 
السلع بينهم ؛ بهذه الطریقة وسمي هذا النوع بابیع 
المقایضة) أي الممادلةء لآنه بیع جس 5" ولا دراهم. 
وإنما فيه معاوضة شيء بشيءٍ آخر؛ ولذا سمي 
(المقایضة)ء وهو جائز من غير خلاف». لتحقق مصالح 
العباد بطريق هذا البيع . 


ومما يدل على جواز هذا البيع. ما رواه 
البخاري فى صحيحه عن أبى قتادة رضى O‏ مرج 
قال: 
فابتعث به مَخْرَاً - يعني بستاناً - في بني سَلَمَةَء فإنه لأوّل 


۸ 


مالِ تأثلنّه - أي حصّلہ ۔ فی الإسلام»”'' . 
فالصحابي الجليل «أبو قتادة» يُصرّح بأنه باع درعه 
اتی بلسي ا اللحربي» معان قن اران الم 
المنورة. ولم يبعه بدراهم ولا مود وأقره النبي ایا 
على هذا البيع» ولم ینکر عليهء فدل ذلك على الجواز. 
وفى الحديث الصحيح: (إذا زنت أَمَةٌ أحدكم 
فليجلدها الحد. . ثم قال: وليبعها ولو بحبل من 


0 E 
جر‎ 


نقوله بي : «وليبعها ولو بحبل من شَّعَرا دل على 


جواز بیع الأَمَة المملوكة بالحبل» وهو بعينه «بيع 


بیغ المال بالمال وهو الضرف | 

الثاني: بيع الثمن بالثمن؛ والمال بالمال» وهو 
المسمى عند الفقهاء ب«الصرف» كبيع الفضة بالذهب. 
والدراهم بالدنانير» والجنيهات بالدولارات». والعملة 
السورية بالعملة المصرية أو التركية» فإن المبيعَ والمشترّئ 
كل منهما ثمن» وليس في هذا البيع سلعة ولا متاع. 


.٠٠٠١ أخرجه البخاري في كتاب البيوع رقم‎ )١( 


۱۹ 


وهو جائز أیضاً باتفاق الفقھاءء لحاجة الناس إليه 
2 التبايع وا ادل ويسمى می المْمّه اصر فأً) والبائع 
الذي يلم 0 ای ات يسمى «صرافا» وله بحٹ خاص؛ 
وأحكام خاصة» سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى فى باب 
(الصر ف٢‏ . 


عم 


ل بيخ الاشياء قد والدراهم - 


والموزون الثم وھذا هو سای والمتبادل» والشائع 

فلن فر الیرع بین التشر: ومعظم تعامل الناس في جميع 
العصور بهذا النوع» کمن د یشتری السمن و سرت 
والسيارة والتارة اة والدراهم. 2 يسترى الأرض 
لكان ارد المح رھ الماك کرت اء و 
ألم مكرك اف اور تَدِررُونها بنك ې وف 
سبحاأانه: ولا تا اس اموک تڪ بالطل ا ۵ 
] 2ت عن راض 0۳ ۹ سد الباري جل 
بسار وهناك بيوع ê‏ الله تعالى لما فيها من 
DL‏ فاا و کبیع الخمر والخنزیں ای ایت 


يال لي ر المي ات الي الى جر يي اي تي اياي الى لني ی ابي ال الي الي ار الال ھی ر الي ني اللي لبي اب الیل الي لی لی الى ري لين بيني کی ا الى ل نيلي الى لي اراي الى ال ني ري ال لي الي الي ايح التي انب لي ال شل الي رياني تر اي اللي طني الى کے کیک کی لبون يلي اي ل انين يبان ابي ل اللي لی لی دی یلیل کی کر الى 'لي الي لئے کر یکر در انياش الي لی ابي کر رک کے 0 
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وبيع ما لا يقدر على تسلیمه؛ كبيع الطير في الهواء. 
لأنها من أكل أموال الناس بالباطل» وسنذكرها فی محلها 
إن شاء الله تعالى. 


الذي يسميه الفقھاء: «بيع السّلُم) أو «السّلّف» کمن يشتري 
من الفلاح القمحء أو الشعیر؛ أو السمن, أو القطن. 
فيدفع له الثمن عاجلاء ويستلم منه البضاعة آجلاً» عند 
الحصادء أو في زمن ووقتٍ معیّن يتفقان عليه . 


المعدوم. الذى نهى عنه الرسول وا في قوله: الا تب 
ما لیس عندكہ''' ولك الشارع أباحه لحاجة الفلاح 
والمزارع. وحاجة لاسن الصف 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب البيوع رقم ۱۲۳١۲‏ وسبب 
وروده ما وی عن حكيم بن حزام قال: أتيتٌ رسول الله پل 
نظلك وها رسرق الله افيض یسل سای فتن الب اننا لیےں 
عندې » فأبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ فقال لي رسول الله سیا : 
الا تبع ماليس عندك» وفي حديث آخر قال: «نهاني 
رسول الله ييو أن أبيع ما لیس عندي». 


۲١ 


والدين يراعي مصالح البشر. بل إنه جاء لتحقيق 
افم تاس ومصاليدهيء رن تھی الرسرل 9# من قل 
ما فيه ضرر ال لے و ااه وله لا افون ول هرات 
والله عر ول أرحم بعبادہ من أنفسهم على أنفسهم: ولا 
لقثلا شک لا الله 36 بك تا 2004 

قال الإمام القدوري: السَّلْمُ في لغة العرب: عقد 
شرع على خلاف القياس» لكونه بيع المعدومء إلا أ 
ا اة بالکتاب؛ والسنة› والإجماع . ! 


أما الکتاب : فقوله تعالی : اھ لذت کی موا ذا 


لیت 


دم بكاو إل تب لک اغف 4 

قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السَّلَّمء 
وأنزل قبه أطول 2 5 کتاہہ وتلا هذه : 

وأما السَّنّة: فقبوله عليه الصلاة والسلام: «من 


الف می چیہ اف می 0 معلوم. ووزں E‏ 
لئے أجل معلوم؛''' 


رھ یه AA‏ ا۸ج فا5 

رك سور FN‏ اق 358۸ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب السّلَم رقم ۲٢٢٢‏ ومسلم رقم ۱۲۷ 
في المساقاة» والترمذي رقم ١١١‏ في البيوع . 


۲۲٢۲ 


وسبب هذا الحديث ما رواه البخاري عن ابن عباس 
رصى الله عنهما انه قال : 


اقدم رسول اش ية المدينة» والناس يُسلفون 
پالکس السفعين را3 ھال فق اسلف نے ھی 
قسف في كيل معلوم؛ ووزنٍ معلوم. إلى أجل 
معلوم»”'' . 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام: بھی عن بیع ما 
5 عند الاعات ورخص ف السلمء وعليه الإجماع. 
لان أغلب من يعقدهء لا يكون فی ملكه. - كان 
فی ملكهء لباعه بأوفر الثمن» فلا يحتاج إلى السلب. 


ولهذا النوع 5 البيع ق اص اسن عه 
بالتفصيل إن شاء الله تعالى» ونبيّن أركانه وشروطه» 
و الاد التي لا يجوز فيها السلم! ! 
(۲) انظر الاختيار لتعليل المختار على مذهب أبي حنيفة ٠٤/۲‏ 
وكتاب القدوری ؛ وتحمة الفقهاء NF‏ 


۲۲۳ 


البيع الشرعي ينعقد بإحدى طريقتين اثنتين : 
الطريقة الأولى: صيغة الإيجاب والقبول. 


الطريقة الثانية : البيع بالتعاطي . 


والطريقة الأولى هي المشهورة» وهي المتعارف 
يونا وين الناس» أن یقول البائع : بعت ويقول الثاني : 
اشتريت» مما يدل على الرضاء والموافقة على البيع. 
وإنجاز الصفقة قال تعالى: إل أن تكرت رة عن 


5 نک . . ٭ الاية . 


فقول البائع : بعت» وقول المشكرقه اشرت 
هما «ركنا البيع) المعروفان عند الفقهاء ب«الإيجاب 
والقبول» لان البائع أوجب على نفسه الالتزام بالبيع. 
فسمي «إيجابا» والمشتري التزمَ بقبول ما اشتراه فسمي 
ا(قبو لا) . 

وينعقد البيع بصيغة الماضي: بعت» واشتريت› 
ولا ف شك اسان قر سا يداك كلما اانه وعد 
أو هل تبیعنی؟ لأنه سؤال واستفسارء وكذلك لا ينعقد 
سیف واس قوت مني آله ل نل على رض 
لبائع» بخلاف صيغة الماضيء لأنها إيجابٌ وقطع: 
الل وفك اوآ شرق “كوا كرك کے 


۲٤ 


كما ينعقد بکل لفظ يدل على معنی البيع والشراء 
لوه و ادف كانه أن کلام كناك اث اغ نل 
اجار جگھاہ 5 قال المشعرى” الخناته أن ف و 
رتشن كت لبیغ, لوجود التراضي» لقوله تعالی: 
# رة عن کاسے نک 4 

ولا ينعقد البيع بطريقة ة الاستفهام. كقوله: هل 
تبيعني هذه السيارة بكذا؟ فإذا قال البائع له: بعتك إيّاهاء 
لا ينعقد البيعع» حتى يقول الأول: اشتريت» فيتم حینئل 
عقد البیعء لنکشاق[ اسم او 

وها يقوله أول المتبايعَيْن یسمی «إيجابا» وما يقوله 
بر Nag‏ 

ويصحٌ أن يتقدّم القبول على الإیجاب؛ كقول 
الافساق : اشتریت منك هذا الثوبّ بكذاء ويقول الثاني : 
سك 1ه 5 الأول إيجاب» والثاني قبول» والمهه 
م يكين فطق مرتمئل کل ایی وظانیرل: وق 
التراضی لا الإكراه. 


أما الطريقة الثانية: وهي لبيع با بالتعاطی؛ ويسميه 
بعضهم (البیع ا و ا ضعا ویدفع 


۲٥ 


,ن ات يقول اجا ی وا اوت 
فهذا يسمى «البيع بالتعاطي» أو بالمعاطاةء أي يأخذ 
الشيء ويدفع اتید وهو المشهور المتعارف عليه في 


فالجمهور على جوازه. 028 (المالكية. والحنابلة. 
و ا 


وأمَا الإمام الشافعي رحمه الله فقد قال: لا يصح 
البيع إلا بالإيجاب والقبول. 


وروي عن الإمام 5 حنيفة رحمه ال 5 یصح 
في الأشياء الخسيسة دون النفيسة» فيصح في بيع مثل 
الداہف والثوب. والطعام. والمتاع. وما شأبه ذلك من 
الأشياء البسيطة اليسيرة» ولا يصح في بيع مثل الدارء 
والمصنعء والبستان والمحل التجاري الكبير» وما 
شابهها من البیوع الغالية المرب لأهمبّة هله "07 
دليل الجمهور : 

أما دليل الجمهور فقد قالوا: إن الله قد أحل البيم 
ولم يبيّن كيفيّته» فوجب الرجوع فيه إلى عرف الناس» 
اشتّرط «الإيجابٌ والقبول» في كل بيع» لكان شاقاً على 
الناس» وفيه حَرَّجٌ لھمء فإذا أراد الإنسان أن يشتري ثوبا 
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قد”غُرف ثمئه» أو يشتري شيئاً من الطعام أو الخبزء 
واشترطنا أن لا يبرم العقد إلا بصيغة بعت واشتريت» 
وبالایجاب والقبول» نکون قد أوقعنا یس ؛ في الحرج 
والمشقةء والله تعالى يقول: #وما جَعَلَ ع فی لذبن مِنْ 
س4 

وما اشتر ترط الله في البیع والتجارة» إلا الرضى عن 
يض ينك © ولم يشترط صیغة معيّنة! ! 

وقالوا أيضاً: إن الصحابة رضوان الله عليهمء» كانوا 
يتبايعون في أسواقهم» ويكتفون بما يدل على رضاهم. 
حتى قال مالك رحمه الله: «يقع البيع بما يعتقده الناس 
بيعأً. فإذا كان العُرف قد جرى بذلك فهو جائزء كما 
قيل : 
والعُرْفَ في الشَّرْع له اعتبارٌ 

فا عليه الخكم قه دار 

قال في كتاب الاختيار: ارات باصت والإينساي 
والقبول»› بلفظ الماضي» كقوله: بعت» واشتريت» وبكل 
انا ن سا ا وبالتعاطي في الأشياء اة 
والنفيسة» نص عليه محمد ۔ يعني تلميذ أبي حنيفة ۔ لأنه 


)١(‏ انظر تحفة الفقهاء للسمرقندی ٦٤٠/٢‏ والفقه على المذاهب 
الأربعة للجزيري . 


۲۷ 


یلت هة فسوي س اشیف واشت وة 
الک کے لله وس کے و آلا تك الغ ةم فا 


۱ 
چ الا 


أقول: الصحيح ما ذهب إليه الجمهورء أنه يصح 
البیع بالتعاطی ء في کل ا لو جود ور وب والقبول . 


8 ما هي ي شروط البائع والمشتري؟ رید 


لما كان كل من البائع والمشتری؛ طر فا وأصلا فی 
عقد البيع. * الك بوكب 21 كود گیا قري EMEA‏ 
وهي کالتالی : 
أولا : البلوغ : 

بأن يكون البائع بالغ سِنَّ الرشدء ز اش کر یکل 
كذلكء فلا يصح العقد من الصبي» إلا في الأشياء 
الزهيدة» كبيع بعض المأكولات التي يُتساهل فيهاء أمّا أن 
و الو او رة أو يبيع الا الل یرت هن 
أنية » تچ ہے فک رتمن صقر يقر ماك هى 
ا الاک اشترط فيه البلوغ لصحة العقد فان الطفل 
مهما كان ذکیأً قد يُخدع. وقد یبیع یبیع الشيء اسیو امن 


.5 /١ الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 


۲۸ 


الخ وقد كاك ها 0 0825 00 ان کٹ 1 
جل ال لک قا 4# . 


قال اچ بء اة لضا باتني تقر 
الأموال. 


ولهذا يوضع على اليتيم وصيٌء ليحفظ له ثروته. 
وما ورثه عن أبيه. أو قریبه» ولا يتم ود الصبيّ في 
الأمور الكبيرة» إلا عن طريق الوصىّ» حفاظا على ماله 
والكان اللحفقية عللة الص الکن الافی شارت سن 
الرشد» لقوله تعالی : فان ءاشم مته رشدا ادعو لتم 
امو . . 4 الآية . 


اتا العقل : 

فيا يشرط أل یگرڈ الباكمء آز المنعری؛ كل 
سسا عاف لام آلسسرت لآ يعكك فقولدى ول حتدده 
فقد یبیع الأقلار نفلاك دوك وهی اعرا الا كد 
الطفل الصغیر؛ ولذا أسقط الشارع عنه التکلیف؛ فلم 
يكلف بصلاةء ولا حج» ولا صيام» فكيف نقبل عقده 
فى أمور التجارة والمبايعات ونعتبره شرعيا؟ 


a 


. 2 سورة ااه الاية‎ (١) 
8 سورة اقساء : الاية‎ (۲( 


۲۹ 


وقد قال 8ٹ : «رَفِعَ القلم عن ثلاث: عن النائم 
هق م وعن الصبيٌ حتى يحتلم أي يبلغ ۔ وعن 
السیٹرن سے با ا" 


ومعنی رفع القلم : 2و اة ف سقط 
نة افگلیت)" 5سط ارد فلا يصح منه بی ولا 
شراءٌء ولا إجارةء وأمثالهاء لأن هذه العقود يشترط 
الأهلية» وقد فقدها هذا المجنونء وقد قال بعضهم: ١‏ 
ا العيش إلا للمجانين». وهذه ف عور يرك 


العقل . 
الثاً: ألا يكون محجوراً عليه بالسّفه : 


فإن السّفيه المبدّر للمال» لا يعتد بعقده» حتی ولو 
وغامه 7او امال قحي محعلغ نه سخ ان2 
والمجتمع: رلھذااتھی الباری جل رعلا عن تا السفية 
ال ا بالحجر عليه حماية له وللمجتمع و و ونوا 
اش کم أمولكم ای جک آله لك ا 4" أي التي بس 
قوام حياتكم» وتأمين مصالحکم؛ فعدّ مال السفيه مالا 
للأمة نولك € ولم يقل: ماله» وأمر بالحجر عليه» 


(١)‏ أخرجه او وأصحاب اسقعٔ والحاكم. وقال: م 
على شرط الشیخین . 
© سور A‏ 3 


چون ور إلى وشنو وہسحسن رر به ولهذا 
رص سیت 


قال تعالى: لفَإِنَ ءاسح ينهم رشدا فادفعوا اليم أ 2 
7 


وما اکٹر قزلاء السفهاء فی زمانناء الذين يصرفون 
شات الألوفة في ليلة راحدہ؛ خلیٰ شیراظم السيسة 
الدنيئة» وبعض الناس يموتون من الجوع والعري» فلو 
َب الحكم الشرعي عليهم» لحُچر عليهم في تصرفاتهم. 
حماية ‏ للامة والمجتمع . 


رق يكال عر کور مور قل نینم قتی 
يسيءٌ التصرف فی ماله؛ ما رواه الترمذي عن أنس بن 
مالك رضي سی "أن رجلا كان في عُفُْدته - أي في 
سے مس یں وکان يبايع الاس ودک هله انوا 
النبىّ بي فقالوا: يا رسول الله : اجر عليه أي امنعه 
ہم الصرف فى تال س اة لف ا فنهاه ‏ أي 
أمرہ بالكفٌ عن مبايعة الناس - فقال يا رسول الله: إني 
لا أصبرٌ عن البيع» فقال له: إذا بایعت؛ فقل هاءَ وهاءَء 
5-07 نا 


| سورہ العا الآية‎ (١) 
۳٥٥٣ وابو داود فی البيوع رقم‎ ٠۰ أخرجه الترمذي رقم‎ )0( 
. والنسائي ۱۲ في البیوع باب الخديعة في البيع‎ 


۳١ 


أي قل في بيعك: لا غش» ولا خداع فی تعاملکم 
معی ‏ فإذا ظهر الغش والخداع» فله أن يردّه يسبب 
ان 

قال الترمذى : وحديث اق حديث حسنن رھت 
على هذا الحديث عند بعشن أهل العلي وقه قالوا: 
الحجرٌُ على الرجل الحُرٌ في البيع والشراءء إذا كان 
ضعيف العقل» وهو قول أحمد» وإسحاق. 

ولم ير بعضهم أين یُحْجر على الحرٌ البالغ”'' . 

أقول: إذا لم یصل السّفه بالإنسان» إلى درجة 
تبذير المال؛ فلا يُحجر عليه؛ لان النبي ييي علم هذا 
الرجل أن يشترط فى بيعه فيقول: لا خلابة» أي لا عدر 
الا تداع را الي ااسیٹر اساك نيهر عليه رنس 
الكتاب “ولا نونوا السمهاء مركم * والله أعلم. 


0 د الترمذي اه 2" 


يض 


١‏ - أن يكون موجوداًء فبيمٌ المعدوم باطل» كبيع 
اک کا ساد بيأنه في محله . 


- أن يكون مقدور التسليم. فلا يصح بيع الطير 
فی الهواء» الك في او اوت حتی يصہده» .001 
لات أنه فق د بيع الغرّرء والعامة يقولون في أمثالهم : 
«عصفورٌ باليد» 3 عشرة على الشجرة». یریدون من 
هذا العقل*: أن الواعة المهحصيورة فى البنس. ير من 
العشرةا الح لست ف ملك ا سا 
الورثة حصته المجهولة من التركکة؛ أو ما سياتيه من عطاء 
من الدولة. حتى يحوره ويعرف مقدار وكميته . 


لے ان كوق مآلا ا فلا يحوز ب بيع الخمر. 


۲۳ 


والخنزير» والميتة» وما حرّمه انشرزی > اللہ لیس بمال 
معتدٌ به شرعاء والمال عند الفقهاء: كل ما يميل إليه طبع 
الانسانء ويمكن ادخاره لوقت الحاجة؛ مما أباحه الله 
5 

ويصح بيع الغائب ۔ إذا كان ممكن التسليم ‏ 
اعتماداً على بيان أوصافه» كبيع بیتٍء أو بستانِ في مكان 
معلوم» لم يره المشتري؛ ويثبت له الخيار عند الرؤية . 


أن يكون معلوم الأجل. إن کان 5 يوك 
5 دخول E‏ أو الصف › 7 انك اة الهجرية 
أو الميلادية» أو نهاية شهر كذا أو بدايته . 


هو المتطفل في البيع» كالمتطفل في الوليمة» الذي 
يحضرها بدون دعوة. وبيع المضولي : هو أن يبيع أحد 
ا عغیرہ رظ أن وی ید لاف صاحبت ااه فان 
رضي أمضیٰ البيعَ» وإن لم يرض فسّخ البيعَ» وكذلك 
فى شراء الرجل بلرجل يغوي إذنه على أنه إن رضي 
المشتري صح الشراءء وإلا لم یصحٌ!! 

وقد اختلف الفقهاء في هذا البيع. فأجازه مالك 


نس 


وأبو حنممة4؛ ومنعه الشافعي وقال: ون ا ولا حكم 
له. 
ا اتفاقشی: آلا یح لتی۔ لا پاك رتا 

الل خن ہر ابق عا نہے عنقم لقول الرسول كله : 
الا تبغ ما ليس عندك؛'''. 

وححة مالك وأبي حنيفة ' ما رُوي أن النبي یا 
عير بع بن جرا + يشترى له أضحية فا تا نے واشت 
اس زیخ فيها دينارا جع انی تا یسا 6ت( 
لعي تشدرى آخرے كيك فا والاضیة رار 
لك رسول الله کا ہے فقال له عليه الصلاة والسلام : ضح 
العاف مدت E‏ 
عل كه وأقرّه البجيووى ا على هذا البيع. ودعأه ا 
التصدق بالربح الزائد . 

واحتج مالك أيضا بما رواه الترمذي عن عقبة 
البارقى قال : 


ادفع إلى رسول الله اا 8 ققق له كا 


)١(‏ طرف من حديث أخرجه التحرمدي رقم 0۵ E‏ داود رقم 
ا 


(۲) أخرجه ابو داود رقم ۳۳۸٦‏ والترمذي رقم .۱۲٥۷‏ 


o 


6 کت اله فا بالدینار - فبعت إحداهما بدينارء 

عشت واا اف2( إلى النبي وء فقلت يا 
رسرل ف عك شقا رونارقي تفلك 39 
ابَارك اللَهُ لك في صفقة يمينك»'*. 

ل شہمفی) تگاف يشرح بعد خلت [فى افا 
الكوفة ‏ أي مكان بیع الأنعام ‏ فيريح الربح العظيم» 
کات عن کو غر 5 ماگ وو کہ و کے 

ووجه الاستدلال بالحدیث الشریف؛ أن السك 
باع واه E‏ من الات گے اع للرسواله ده 
شاةٌ» ثم باعها بضعف ما اشتراها به» ثم اشترى شاه 
أخرى» ورجع بالدينار إلى رسول الله وء فأجازه 
الرسول لا ولم يعتفه» ودعا له بالبركة في بيعه وشرائه. 
حتى أصبح أغنى أهل الكوفة» فلو كان البيع لا ينعقد لما 
أقرّه الرسول يي عليه» وكذلك في قصة حكيم بن 
حزام. قبن لله على کان بيع الفضولي إذا رضي بذلك 


فن نة على صحہه العقد بواسطة المكاتئة 


.۱۷۱۰ والبخاري رقم‎ ١١08 أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 


© سكن ال دا 97 دلق 


٦ 


تنيلك وھ فاق کل مس کین بر ریا عن فاي 
مثل أن يكون البائع في بلدة» وعنده عقارٌ يريد بيعه. 
والمشتري فى بلدة أخرى يعرف الدار أو العقارء وأراد 
ااك نا بست إليه يمالك حرائق لاناتی فی ماس 
قراءة الخطابء انعقد العقد ولزم» لأن الشارع اشترط فی 
البیع أن يكون بالتراضي» وقد حدث منهما.. ومثله لو 
أرسل إليه رسولاً يخبره برغبة شراء الدار أو العقارء 


خرظ أن تل 20 إليه» البيع عَقَب الإخبار. 


وكذلك ينعقد بواسطة الهاتف. أو «التلكس» فى 
هذه الاو ولا يفتعرظ أن مجهعر اتشقتری إلى اا 
التي يقيم بها البائع» ويجوز له أن يوكل في مثل هذه 
الحالات . 


والأخرس يجوز له أن يبيع ويشتري. وينعمل عمذه 
يارغ Sa‏ لات شارت ENE‏ سان اہ وهنا 
ہے تہ ال وھ :كعاتن لا و انه نال ےکھت 
بیع التعاطي» كما عليه الجمهورء وهو أن يأخذ المتاع 
ویدفع ا رای دول أن يقول: یع 6ن ۳ لخب وت 
وحکمنا بصحته لوجود عنصر «التراضى» دون أن يجرى 
کلام فھذا الأخرس يُلحق بحكم هذا البيع› لضرورة 


۲۷ 


تعامله مع البشرء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء فادا لم يستطع النطق. تعوم الإشارة مقامه › و الله 
ألم . 


للبيع باعتبار الأحوال التي تترتب عليهء أنواع 


| - بيعٌ صحيح: وهو ما كان حائزاً لشروط البيع 
اقفر عة العصدمة. 


۲ - بِيعٌ باطل: وهو ما لم یکن مشروعاً لا بأصلهء 
ولا بوصفهء كبيع الميتة» والدم» والخمرء والخنزيرء 
وبيع المعدوم» أو يكون البائع مجنوناء أو صغیراً غير 

۳۔ بیع فاسا.: وهو ما كان مشروعاً بأصله دون 
وصمهء كبيع حصة غير معلومة ولا محدودة» وكبيع 
المجهول من الأبقار أو الأغنام» وبيع المغصوب من 
الطعامء وكالبيع وقت صلاة الجمعةء وهذا التفريق بين 
الال والفاسف عو مفب اليك وال اة 
الباطل والفاسد معناهما واحدء ولا يفيد الملكيّةَ من أي 
نوع کان» ويجب رذه إلى صاحبه . 


۸ 


٤‏ - بيع موفوف: كبيع الفضولي لمال عيره» من 
غير إِذنِ ولا وكالة» وهو موقوف على إجازة صاحبه» 
عند جمهور الفقھاء. 

وقال الشافعية: هو باطل ولا حكم له» رك ينا 
آراء الفقهاء فيه قبل قليل . 

ه ‏ بيع اضطراري: وهو أن بُخْبَرَ الإنسان على بيع 
ماله ل دنه » فيشتريه صاحت اف بدوں تمن 
المثل . وبعبن ن فاحش »2 وحكمه قد بیع فاته فللبائع أن 
وعم فين نا چب ويأثم المشتري فى هذه الحالةء لآنه 

بن کا واا ای ىا عضر فزفی: فان 

( 

05 الله تعالى #عن NIE‏ 


فسخ العقد بین المتعاقدَيْنء ورد الشيء إلى 
صاحبه . 


حکمھا: 
55 اک : 8 کات بر صی انتطرفیں بل ج 
(0 انظ رک المحفاز لاس طا کن 1/5 


۳۹ 


الإسلام» ففی الحديث الشريف: ( من أقال نادما بيعتّه 
ات الله عقر ته يوم القیامة؛' 8 

فإن الإنسان قد تمرٌ به ظروف» يحتاج فيها إلى 
رضى الزوجة بالشيء المشترئ» أو ندم البائع ببيع الدار 
مثا 6 لعدم وجود دار 56 سكتهاه فلهذا ددب الشرع 
إليها . 


د 
ج٭ بی 0 


هل الإقالةً فسخ ام عقد جديد؟ 


2 


م و س 


والاقالة فسخ رل الشافعة والحنابلة. والأحناف: 
وقال المالكية: إنها بيع 


فعلى مذهب الجمهور إذا وافق البائع عن ورد 
اقات وہس یڈ افم عا رگا گا امون سنا 
انياً فتجوز بالزيادة والنقصانء فإذا اشتری شیئاً بمائۂ 
يجوز أن یردہ إليه بتسعين» أو يبيعه لصاحبه بمائۂ 
وعشرين» إذا كان البائع هو النادم . 

قال في اکا فا0 اکرو رن ضار 


E اوكا ده الو قاد 0099۲ وابن ماحه )ا‎ (١) 
OTT التجارة . ا إلى اج‎ 


5٠ 


القبول في المجلس › وهي فسخ في حق المتعاقدین › 
ویبطل ما شرطه من الزيادة والنقصانء لأن الإقالة رفع 
فیقتضی أن یکون بالتمخ الاوك الذي ا 

وقال فی المغنی: والاقالة فسخ على الصحیح؛ ولا 
تجوز إلا بمثل الثمن الأولء سواء قلنا إنها فسخ أو بي 
نيبا گے قل اہ لاق اع الأفالة کے کا 
السو قاد بر زيادة أو نقصاء أخرج العقد عن 
ممصو ده › فبطل 5 

موانع الإقالة: ويمنع من الإقالة هلاك المبيع» لان 
الفسخ يقتضي وجود المبيع» فإذا هلك لم تمكن الإعادة. 
فيهلك على حساب المشتري» وهلاك بعض المبيع يمنع 
بقدرہ لقيام البيع في الباقي» وأما هلاك الثمن فلا يمنع 
لقيام البيع بدونه» فيصح أن یرد له البيع ويعوّضه من 


ات واھ أعلم . 


.١١ /7 الاختیار لتعليل المختار فی الفقه الحنفی‎ )١( 
.۲۰۱/٢ المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )۲( 


٤١ 


الفصل (لثالث 


_ في البيوع المحزمة قرع‎ ۰ J 
وب البيوع المحرّمة»؛ التي حرّمها الشارع.‎ 
ومنْع منهاء إِمًا لإضرارها بالعباد» أو لان فيها أذىٌ‎ 
ورا 40351 اى الآنها من لانت والسطتقراتف ا‎ 
ا لف ر ای جت تالہاب: بلق ایکرٹ السك‎ 
غا ص٣ مین أمر دينه» ويعرف الحلال من الحرام‎ 
ويميّز بين الخبيث والطيّب» فيسعد في دنياه وأخراه.‎ 
والبيوع الفاسدة كلها محرّمة» يجب اجتنابهاء لھا‎ 
من أكل أموال الناس بالباطل» وهي أنواع عديدة» نذكرها‎ 


ظ ۱ ااول: بسع ا شیا شب ع النجسة والمحزمة 


ی ز الف ئى ود والدم: 
و اس82 6 والازبال الک وك لان من 
شروط صحہ البيع : أن يكون المبيع اطاھر العين) عير 
محرّم . 


۲ 


أمَا الخمر والخنزير والدم. فلقول لله 5 وجل 
مت ع الک ول مک رر تا یا لتر اکو ہے 
ANO DD‏ 


رھ 


ولقول الله عز وجل في الخمر: # إا الخمر والميير 
تاب ادزم رجش ين عَمَلٍ اشبطن فَأجِيَنوه لعلکخ تفْلِحُونَ 4 . 

الوک فى 60 ال در واک د افا 
محرّمة» يحرم بيعها بنص الكتاب العزيز. 

كما وضح هدي سيد المرسلين وَل تحريمهاء 
بقوله َم فى الحديث المتفق عليه : 

إن الله حرم یم الخمر» وا والخنزير» 
يُطلى بها السْمَنْء ويدهن بها الجلودُء ويسْتَضْبحٌ بها 

ثم قال ي عند ذلك: قَائَلَ الله اليهودّ» حُرّمت 
ال 


PON سرت اله‎ O 

© سس اع اھ 3 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۲۲۳٢‏ باب بيع المیتة والأصتام» ومسلم 
رقم ۷۱ فی كتاب المساقاة. 


۳ 


قال البخاري: قاتلهم اللَّهُ: أي لَعَنهمء وقُيِلَ: 
لن . 

وأخرج البخاري «باب تحريم التجارة في الخمر) 
عن لاقن رضی الك صا نيا تالف تھا ظزات بات 
سورة البقرة عن آخرھاء خر رسول الله مي فقال: 
خرمت ا 6 قن ا 

وروی اسما والطبراني من حدیث تميم الداري 
مرفوعا : داِن الخمرّ حرام شراڑھا 7 تب 

ومثل الخمر في النجاسة وحرمة البيع: أنواع 
الد رات من الافيوة: واا زا تنه وسائر 
هزم اغا الارے ۳ 2 ق کی گل سک 
590007 ولعي رسول الله پا بائع الخمر؛ وشاربهاء 
باه ههه شط ع اموز الا موی کے 

وأباح بعض الفقهاء. بيع ما فيه منفعة تحل شرعاًء 
ويشعفاة متها كبجع ل رات ااك اتال الغر 


.۲۲۲٢ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري على شرح صحيح البخاري .٤۷۸/٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي رقم ۱۲۹١‏ وابن ماجه رقم ۳۳۸۱ باب لعنت 
العيراة على شی ابحقق. 
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واوا نا زو ابن عباس : : أن رسول الله علا 
مرّ بشاۃِ میتةء فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ ‏ أي هلا 
انتفعتم ناسنا 85 اعت O aba‏ گات کا 
رسول الله : إنها ميتة!! قال: إنما حرم أكلها»”"' . 

فقد دل الحديث على جوز الانتفاع بها في غير 
الأكل» فيستفاد من جلدهاء وما دام الانتفاع جائزاً بها فی 
غير الأكل. فكذلك يجوز الانتفاع بالأرواث والأزبال 
ا ق جا الي 


بیع د من ry‏ قبل ر حرام» kr‏ قد 
ھام وق اده أنه تحیفا وهزياة. وقد تكون الرغبة 
بنا 20 ایت تنتج النسُل وال فیکون المولود 
ذكراء لا يصلح إلا للنيح: وفك كانيك هذه البيوع 


. باب جلود الميتة قبل أن تدبغ‎ ۲۲۲٢ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري ۳٣۷ /٤‏ بعد أن ذكر حديث ابن 
عباس : اوت البخاري حديث ابن عباس في شاة ميمونة › وکات 
أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاعء لان کل ما ينتفع به يصح 
بيعغهء ومالا فلا قال: والانتفاع بجلود الميتة قبل الدبغ وبعده 
مشهور من مذهب الزهري› وكأنه اختيار البخارى لمفهوم (إنما 
حرم أكلها» ومفهومه: أن كل ما عدا أكلها مباح. اه 


£٥ 


مشهورة في الجاهلية» يتعامل بها الناس» فحرّمها الإسلام 
لما فيها من الخرر أو الضررء ووقوع الخلافات 
والمخاصمات بين الناسء وذلك مما يكرهه الإرسلام . 

بیج جا لي سے © نیشن سی غ لیت 
(الملاقیح) وبيع ما في اسلاتے النگیر من المنئٌّ» يسمى 
االمضامين»» وكل من بيع الملاقیحء والمضامين حرا 
باتفاقء نهى عنه النبي َة وحرّمه» لما فيه من التغرير 
بالناس . ۱ 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أن رسول الله ية نهى عن بيع حَبّل الحبّلة: 
وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» كان لرجل بتاع المجَرزُور 
ءي البعير ‏ إلى. آن لان الََالة؟ فى کا ننتج التي في 
بطنها» الي 

قال العلامة ابن حَجر: «كان أهل الجاهلية يتبايعون 
لحم الجَرُور إلى الحَبّلة» وحَبّل الحبّلة أن تسج الناقة ما 
في بطنهاء ثم تحمل التى نتجت - أي المولودة ‏ فنهاهم 
روك اله 0 AOS‏ 

وقد ترجم الإمام البخاري للحديث السابق: «باب 
بيع العرّرء وحَمبّل الحبّلة» . 


010( أخر جه البخاري رفم T1٤‏ وأخرجه مسلم بسححوة . 
ا N ES‏ 
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ومثال بیع الغَرّر: بيع السمك في الماء» وبيع الطير 
في الھواء؛ وبيع الثمر قبل أن يظهرء وبيع كل ما فيه 
تغريرٌ وخداع للناسء لحديث مسلم: «أن رسول اللہ كلل 
تھی عن بيع الغرّرء وبيع الحصاة» . 

قال النووي: النهيُ عن بيع الغَّرّر أضل من أصول 
البيع - أي المحرمة ‏ فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً. 

ويحرم «عَسْبٌ الفخل» أي ثمنٌ نزوه على الأنثى 
لإحبالهاء وذلك لما رواه البخاري عن ابن عمر قال: 
انھیٰ النبيٌ بي عن عب الفحل» والمراد به أجرة 
جماعه» وذلك لأنه كسبٌ غير طيّب» والإسلامٌ ينهانا عن 
المكاسب الخبيثة» مثل حلوان الكاهن» ومهر البغي. 

قال الحمھور: لا تجوز الإجارة على ماء الفحل. 
تفلي آ2 ہت االلدكر ےر فى الاک جه بدون أجرء 
للحاجة إلى تلقيح الإناث» وأمًا إذا أعطي سات عو 
بدون شرط فلا بأس . 


دليل الجمهور : 
١‏ حديث البخاري: «نهى النبی ود عن عسب 


۹072 


۷ 


؟ ‏ حديث مسلم والنسائي عن جابر قال: «نهى 
رسول الله علو عن بيع ضراب آنا 

ٹاہمبكحت اداع ضم ھی 30:7 وھ ا سن 
كلاب أي قبيلة كلاب سال النبيّ ييه عن عَسْب 
الفحل؟ فنهاهء فقال يا رسول الله : إن ق الفحل 
فأكرم» فرخص له في الكرامة»'. ۰ 

قال الشافعی : 

إن 55 ماي اق هة ر آگرمہ لحل من 
غير إجارةٍ جاز . 

وقال مالك رحمه الله: يصح استئجار الفحل: 
بیط یل لالد عم سمھھی۔ كل ہل بوده اعت ا 
ااا ك الها وحمل الأحاديث 
الواردة على المدة المجهولة وذلك فیما إذا كانت الإجارة 
لمدة مجهولة. 
ظ أقول: على رأي الجمهور ينبغي أن لا ندفع 
لصاحب الثور أو التيس شيئا من الأجرة» ويكفي الثور أنه 
تزوّج بدون مهرء وإعارة ذلك من باب التعاون 
الاجتماعي. وت المكارم التي دعا إليها الإسلام. و اق 
أباح الرسول فيها الكرامة دون الأجرة. 


.۳۱۰/۷ أخرجه مسلم والنسائی‎ )١( 
.۱۲۷١ أخرجه الترمذي رقم‎ )۲( 


۸ 


قال ابن حجر : بيع مني الفحل وا حرام لآنه 
غير متقوم ولا معلوم. والنھیٰ عن اة ۵ ال کے 
للغررء وأما عارية ذلك فلا خلاف فی جوازه”'' . 


من البيوع الفاسدة التي حرّمها الإسلام «البيع بشرط 
لا يقتضيه العقد» فإذا شرط البائع شرطا لا يقتضيه العقد. 
فالبيعٌ فاسد» کمن يقول لآخر: أبيعك هذه الدار» بشرط 
2 و کر کت گلا الاد سے ظا الا ہی 
اح فاق هذا ينافي العقدء لأن «عقد البيع» یقتضي أن 
اتر الق تی الا ولك وم5 القشط واا 
من التصرف› فين لت سب لما ثبت عن النبي ئي أنه 
انه عن بيع ر 

فالأصل في البيع أن يكون مطلقاء غير مقيّد بقيدٍ 
ولا شرطء فإذا شرط البائع شرطأ ينافي العقد فإن العقد 
يعتبر فاسدا. 

رها عقي د اوه دا الط ا لا كات 
ولا تؤثر على صحته. 


.٦٦٤/٤ فتح الباري صحيح البخاري‎ )١( 
رالات انی لاوطا 8 مین کاب‎ ۷١ اتوج السا تی ال‎ 7 
. البيوع‎ 
9 


7-0720 70777777777770777 2 ر 
| اتواع الشروط أنواع الشروط a‏ 


وقد فصّل لنا الفقهاء رضوان الله عليهم اشر وط 
وبیٔنوا الصحيح منها من الفاسدء فمنھا ما يُفْسِد البيعٌء 
ومنها ما يَصِح معه البَبْعُ ويَنطل الشَّرْطء مٹیا جا OY‏ 
في البيع اطلاقاء لأنها شروط لا تنافی العقدء وهى على 
أنواع أربعة : 


الله شہظ ق العف ریلم كين 4 
اشترط المشتري على البائع أن يسلمه الدارء عند دفع 
کال الوه قاق هذا القرط الأ نٹ لام قضریرات 
العقد . 


الثاني : شرط أباحه الشرع وقرره» وهو «خيار 
الشرط» وذلك مثل أن يقول المشتري للبائع : اشتريتُ 
بسك هلك لان كنا على أذ لي الخيار ثلاثة أیام: 
6 5 قاع البائع : بعتك هذه الدار على 2 - 
ہیں يفاك جائز» سواءً كان الشرط من البائع أو 
ايى قاتا آڈ نمی العقد. أو يفسخه فى ملة 


الشرط . 


والأصل فی جواز هذا الشرطء قول النبي ييا 
لحبّان بن منةذ» وكان يخدع فی البياعات: (إذا ابتعت 
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فقل : لا خلابة - أي لا غش ولا غدر ۔ ولي الخيار : ٢‏ 
أيام)”' ' . 

الثالٹ: شرط فيه مصلحة زائدة: كما إذا اشترى 
شاه بشرط أنها حامل» فهذا الشرط لا يفسد العقدء لان 
فيه منفعة ترغب في شرائهاء وكذلك إذا اشترى دارا 
فرظ أ تاوت غير عربیرنڈ: اله غرط جات لا بف 
العقدء لأنه الأصل فی التعاملء أن تكون الدار خالية من 
الرھن؛ أو من المستاجر؛ ليمكن تسليمها إلى المشتري . 


الرابع : شرط لا يقتضيه العقد وينافيه: كما إذا قال 

البائع : بمعلك انار هدرف 1 تڀ ھا فان هذا ينافي العقد 

ويخالفهء لان العقد يقتضى أن للمشتری الحق فى 

التصرف بملکہ؛ فإذا شرط عليه ما يخالف حقهء فهو 
عقد فاسد . 

وهذا هو المراد من الحديث النبوی الشريف» الذي 

رواه النسائی عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : 


, لے ا 5 (۲( 
انهى رسول الله 285 عن بيع وشرط) . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١555‏ بلفظ (إذا بايعت فقل لا خلابة». 
(۲) أخرجه النسائى ۷/ ٠١‏ ومالك فى الموطاً .٦٦‏ 


ه١‎ 


وذهب بعض الفقھاء إلى أن الشرط باطل» والعقَدُ 
صحيح » واستدلوا بقصة بريرة التي رواها البخاري ومسلم 
عن عائشة رضي الله عنھا قالت : 

اجاءتني بريرة فقالت : ايت سق ہے اولق؛ 5 
بل سكم أوقية» لا كر لطت ا حصت أهلك أن 
أعدها لهم أي أدفعها لهم كلها كاملة ۔ ويكون ولاؤك 
نے 6 اللتيعيدت تويرة إلى عا مظالاك لے فب 
ذلك عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله يي جالس». 
فقالت: إني قد عرضتٌ ذلك عليهمء فأبَوًا إلا أن يكون 
الوَّلآءُ لهم.! 

فسمع النبي ية ذلك» وأخبرت عائشة النبي پل 
الخبرء فقال: خذيها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء 
لمن أعتق!! ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله ييه في 
الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

«أما بعد ما بال جال يشترطون شروطاً ليست فی 
کات ا40 ما کان من شرط لیس فی کتاب الله - يعني 
یخالف - ۔ كوم می وق كا3 ا تشرط 
ھ3 اله الجن گے ال شمف و ىا لع اہ 
عت“ . 


o۲ 


ومعنی الوّلآء: أن یکون إرتٌ الأَمَةِ بعد وفاتھا لمن 
أعتقها . 

وفي رواية أخرى: أن النبى پا قال لعائشة: 
ا فو ا نیش مز ابرق فاشترتها عائشه 
مهام كينا فقال النبي و : اپ 2ھ لسن امكو وت 
افص ظا جال فو ڑگ 


ومس يدل على أن الشرطء إذا لم يناف العقد فهو 
جائز» ما رواه الترمدذدي عن جابر بن عبد الله : (أنه باع 
النبئّ ي بعيرأء واشترط ظھرَه إلى أهله)”'*. 


أي اشترط أن يركبه إلى أن يصل إلى أهله» وقد 
باعه للرسول ية في بعض الغزوات . 


= لا تحل) ومسلم رقم ٥‏ كتاب العتق قال ابن حجر 440/4: 
€ البخاري في الترجمة ا لا تحل" كأن عرضه 
بذلك أن النهي يقتضي الفسادء فيصح ما ذهب إليه من أن 
اتی كو کے ھان يرد به البیعء وسنتکلم عليه في 
کا لف دض 

(١0‏ أخرجه الترمذي رفم 705 ١‏ وقال: حدیٹ حسن صحیح؛ 
وأورده مسلم في كتاب العتق رقم .۱٥٤ ١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي رقم ٠٠٠۳‏ والبخاري رقم ۲۹۲ في الجهاد. 
ومسلم فی المساقاة رفم ۷ء 


or 


قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم» يرون الشرط في 
البيع جائزاء إذا كان شرطاً واحداء وهو قول أحمد 
وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في 
البيع» ولا یتم البِيمُ إذا کان فيه شرط'. 


ومن البيوع المحرّمّة: بيع ما لا يملكه الإنسان وما 
ليس عند الإنسان» لأن ما لا يملكه الإنسان فی حكم 
المعدوم» والمعدوم لا يجوز بيعهء لعدم القدرة على 
تسليمه» وما ليس عند الإنسان حكمه حکمُ المعدوم أيضا 
لا يحل بيعه. لحديث حكيم بن حزام قال: «نهاني 
سار الله اة أن أبيع ذا الب و 


وفي روایة آخری: عن حکیم بن حزام قال: أتيتُ 
رسول الله ا فقلت يا رسول ال : يأتيني الرجل 
يسألتي من البيع ما لیس عندي!! فابتاع له من السوق ٹم 
أبيعه؟ قال: «لا تَبِعْ ما ليس عندك؛'''. 


:.: ۳ سنن الترمذي‎ )١( 
.۱۲۳۲ والترمذي رقم‎ ۳٥٥٣٣ أخرجه أبو داود رقم‎ )۲( 
أخرجه الترمذي رقم ۱۲۳۳ وقال: حديث حسن.‎ )۳( 
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ويدخل في هذا البيع المحرّم. بيع السمك في 
الماء» والطير فی الهواء» لعدم القدرة على تسليمهء آم 
إذا صَادّہ ثم باعه» فإن ذلك جائزء لأنه صار في حوزته. 
ومما يدل على تحريم بيع السمك في الماءء ما 
روي عن ابن مسعود: ٦لا‏ تشتروا السمك في الماء فإنه 


غرر نف 


كما رُوي النَّهَُْ عن «ضربة الغائص» وهي: أن يبيع 
الغرؤاص لإنسان» ما يستخرجه فی غوصه في البحر من 
لآلىى فيقول له: ما أخرجته في هذه المرة» فهو لك 
يك من ام كا كدر سا اقرا يبود يفي افك 
فاسد» لغ فی کشا بالمشتریئ؛ فقد لا يخرج شيء 
معهء ويقع النزاع والخصام بين المشتري والبائع» فقطعا 
لدابر الفتنة والتغرير» حرّم الشارع مثل هذه الأشياء. 


بر اسان حا وى رکا ا نمو ذا عند 


فقدانه» أو سرقتهء أو هلاكه عند البائع فيكون قد غرّر 


66 


«نهى النبي ٹا أن يباع الطعام حتی يقبضء قال ابن 
عباس : ولا سے 1 شىء الا 7سا 

فإذا المترزق إنساق شيف ولي پستالمه» شم باضه 
لآخرء فإِنَ هذا البيع فاسد وغير صحیح؛ لحديث: انهى 
النبيُ َي أن تباع السلع حيث تبْتَاع» حتى يحورّها التَجَارٌ 
اق رحالهم»”''. 

أي حتى يتملكوها وتصبح تحت أيديهم وتصرفهم › 
وفي رواية : «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى 


- ل (م) 
يستوفيه ويفبضه) 6 . 


: النهي | 


ولا يجوز بيع المعدومء الذي لم يظهر بَعْدَء لأن 
فيه تغریراً بالناس» وذلك مثل أن يبيع ثمر الشجرء قبل 
أن پُزھر وقبل أن يبدو صلاخهء لأنه قد لا يخرج الزرع 
نان وقد یخرج قلیلا لا یقابل جرع سوا 50× 
من الثمن ففيه تغرير بالمشتري» وإثارة للنزاع والخصام 
بين الناس». فلذلك حرّمه الشارع . 


٠‏ السادس 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۱۳٢‏ وفي رواية أخرى «من ابتاع طعاما 


(۲) أخرجه أبو داود رقم 5954" في البيوع . 
© اخ مسلم رقم ۱٥٤١‏ باب بطلان المبيع قبل القبض . 


ت۵ 


وقد دل على تحريم مثل هذا العقدء نصوصٌ 
قدي لكر ضا اہی 

١‏ - روی البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
فا فا 

«نهى ا ا عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحھا٘ 
تھی البائم والمبتاع)”'' . 

ومعتی ایدو الصلاح) ا قوير الکقیا ويمكن 


۲ - وروی مسلم عن ابن عمر «أن النبيّ ية نهى 
عن بيع النخل حتی يَرْهُوَ اي مر يري ریچ د 
ومن ود المطبل ‏ نے ف ف یو ويأمن 65 
5 الفساد بواسطة الحشرات ۔ نهى البائع TT‏ 


٣۔‏ وروی النسائي عن أبي هريرة أن 
رسول الله ا قال : 


لا تتبایعوا الثمار حتى ک0 0 تب 
ا و هذا المت E‏ الخصومات الي 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۱۹۰ ومسلم .۱٥٤١١‏ 


(۲) أخرجه البخاري رقم ۲۱۹۶۰ ومسلم رقم .۱٥١‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم ۲۱۹۷ وابن ماجه رقم 5١؟15.‏ 


oV 


حدتت یں نات رسول الله اا ۰ من جدّاء هله البيوع . 


«كان الناس في عهد رسول الله ييو يتبايعون 
اسزرہ ا چا افيس اھ سئہ مد اک 
تقاضیھمء قال الماع ۔ أي المشتري ‏ إنه أصاب الشجر 
الدمانُ» أصابه مرض» أصابه قُشام ‏ عاهات یحتجُون بها 
- فقال رسول الله ية لما کثرث عنده الخصومة في 


ذلك : فإما لا فلا تتبايعوا حتی يبدو صلاح انقوس + 
یھ ك TIT‏ )1( 
87ى و یھی يها عليهم لكثرة حصومتھم؟ 


٥‏ - وروی الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله ٹا «نهئ عن بيع الثمار حتى 
الو کی لذن E‏ قاق؟ یں ست رركا 
رسول الله ا : أرأيتَ إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ 
أحدكم لالجا 


أي لو تلف القْمَرُ ولم یخرجخء فكيف يأكل الإنسانٌ 
مال أخيه بغير عَِوَض؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۱۹۳ باب بيع الثمار قبل أن يبدو 
مرا گا 


)ٌ0( ل" يقال زها النخل يزهو: إذا ظهرت ا فا ىھ : 
(۳) أخرجه البخاري رقم ۲۱۹۸ ومسلم رقم .۱٥٤١‏ 


o۸ 


وفى رواية سباع قال علد : الو بعت من ایق 
ا فأصابته عاهة ‏ أي آفة وعيبٌ ۔ فلا یسل ك آ3 
ناک مله نے بم ا فا ق2 بعر E‏ 


فهذا البيع ۔ قبل ظهور صلاح الثمرة - محرٌّمء لان 
فيه غررا وضرراء إذا لم يحرج الثمرء وهو يعمضي ا 
وأَمًا ادا باعه بعد ظهور الثمر وصلاحه ودضجه »2 ثم 
اا عاكة أو اة فالبيع صحيح والمشتري يتحمل 


الخسارة» وينبغي إعانته من باب لاح 


لما رُوي عن أبى سعید الخدري فا ص 
رجل فی ثمار ابتاعهاء ؛ فک وم ل النبي ىة : 
E‏ فلج لئ پاخ الك وفاء دينه» فقال لهم : 
خذوا ما رجفم ولس لكم إل لل 


قال ابن حجر فی الفتح : وحديث ابن عمر «تهى 
الرسول عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 
والمشترى) . 


أمًا البائع فلثلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأمًا 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم .۱٥٤١‏ 
00 أخرجه مسلم رقم ١05‏ وأصحاب السا 
4ه 


لاء يقن المشعرق برها مخلاف نا فيل 
(١)‏ 


الصلاح» فإنه بصدد الغرر 


ومن البيوع المحرّمة بيع العربون» وصورته: أن 
يشتري شيئا ثم يدفع جزءاً من الثمن؛ کعربونِ إلى البائع ؛ 
فإن أمضى البيعَ دفع بقيّةَ الثمن» وإن رد المبيعَ كان هذا 
«العربون» من حقٌ البائع+ لا یرڈہ للمشتري. 

وإنما كان هذا البيعٌ محَرّماء لأن البائع اشترط أن 
ا هذا لور لھا "3 راش "مرن ی 
فيكون هذا الشرط مفسدا للبيع» لأنه أخذه دون عوّض. 
وھو من اقل أموال ا بالباطل . 


اا ۱ عن تع نے ع و کے روایه اک کے أن 


TC فتح الباري‎ (١) 
.۳٥٥٣ أخرجه ابن ماجه رقم ۲۱۹۲ وأبو داود رقم‎ )۲( 


و” 


النبی ٹا : «نهى عن بيع العزبان» ومعناهما واحد» يقال : 
عربان» وعربون. 

وهذا مذهب جمهور الفقهاءء قالوا: لا يصح هذا 
البيغ» لأنه من أكل أموال الناس بغير حق» وهو عقد 
نكم جات 816 کات اا او وآ ق کے 
وإذا لم يشترط هذا الشرط» ودفع له مبلغاً مقدما 
فالمشتري ملزمٌ بالصفقة» وعليه أن يدفع بقية الثمن» وهو 
بالخيار أن يبيعه لمن شاءء لان البيع قد تمٌّ ولزم. 

تروعدهن ا الله كال ال واس عه القن ترك کا 
هم الہ ررضذہ راعش ٤و‏ ان عير امھ 

قال الشوكاني: والأولى ما ذهب إليه الجمهور. 
لاق حطر النهي يتضمن الححظرء وهو أرجحٌ من الإباحة 
كما مر فى الا برك العا اق التو اتعسالہ شالق 
7 ون 

السا گا گی .ها دنت لی نكر کات 
انٹتان ترك السا 

الثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع من 
المشتري الرضا بالبيع . 


() ئل الأووظان للا کائی 9 115۷. 


٦ 


أقول: رأي الجمهور هو الأرجح والأصح.ء لان 
البائع يأخذ المال دون مقابل ودون عوض» وقد يكون 
العربون كبيرأًء كما إذا دفع نصف قيمة الدار /٤٥٥/‏ 
خمسمائة ألف درهم كعربون» فهذا ظلم صارخ أن يأخذه 
البائع دون حق . 

قال في المغنی : والعربون أن يشتري السلعة فیدفع 
إلى البائع درهماً أو غيره» على أنه إن أخذ السلعة 
ضس القررظة ميق اال وإن لم يأخذها فذلك 
للبائع. . قال أحمد: لا بأس به» وفعَله عمرٌ رضي الله 
عفن رعق آبع معر أل اعا يكال إنن مرن لا جا 
به . 

واختار أبو الخطاب أنه لا يصح› وهو قول مالك 
والشافعي › وأصحاب الرأي» ويروى ذلك عن ابن عباس 
والحسن» لان النبي بي «نهى عن بيع العربون». رواه 
ابن ماجهء ولأنه شَرَط للبائع شیٹاً بغیر عوض فلم یصحٌء 
ولآنه بمنزلة الخيار المجهول فلم یصحٌء كما لو قال: 
ولیٌ الخيارٌ متى شئت رددت السلعة ومعها درهماء وهذا 
ال تا فاه إن حدم إليه قبل البيع“دريساً زقال: لا 
تبغ هذه السلعة لغيري» وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم 
لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بِعَقَدٍ مبتدئ» وحَسّب 


الدرهمَ من الثمن صمّء لان البيع خلا عن الشرط 


٦ 


حفس وإن لم یشتر السلعة فى هذه الصورة» لم 
س البائع الدرهم. لله اغ بغير عوض؛ ولصاحبه 
و سا ایا 


الرجوع فيه 


A,‏ کے پر کے کے ا سے خا راتخت یں پر کی کی ا کی کر کر خا ناخ ا ا ا حتت تت کر ا ا ا کی کی ا ا ا ا ا ا بس سس سس پر کپ پر پر بب پر کک ا ءادا دسا ااا انان رپ پر ہر پر پر بر اد رت تب رر و و رر خرن خا رت و حارو 


|۱ الٹامن: تحریم بيعتين في بيعة_ | 


وو بر ور و ور ور ریب 


ومن البيوع المحرّمة أن يعمد بيعتين في بعة؛ 
ويكون ولك ٣‏ صمقه واحدة. لحديث النبي ع : 
باع بیعتیٔن فی و ای ON‏ 


CT‏ قولس ا 5 اق جملا شففرول 
التقث اريف طلى الم اکا آ2 رات البائع الأنقص ء 
يقع هو وصاحبه في الربا المحرّم . 


وصورة البيعتين في بيعة: أن يبيعه شيئاً بثمن 
معلوم» على شرط أن يبيعه الآخر أمرا يطلبه منه» مثل 
أن يقول البائع : بعتك هذه الدار بکذاء على أن تبيعني 
بستانك» أو فرسك بكذاء فهذا بیع فاسدء لأنه بيع 
وشرط» وهو منهي عنه» لحديث «نهئ النبي َي عن بيع 
RA Es‏ ا ہنی آ9 


() ال این لام الحغلے 15 
© کچ او ذاوة تی الف رگن ۳۹۹ 
۳ کج ملت نے تنھرظط' ۸۹ک الق 7 8 کک مک 


1۳ 


فبيع السلاح في الفتنة» لمن يحمله فی وجه 
ہیف > كبيرة من الکبائر . 


ومن البيوع المحرّمة: بيع العينة وهو بيع فاسد 
ظاهره بيعٌ» وحقيقته تحايل على الشرعء لأخذ الربًا 
المحرم . 
مؤجل ؛ إلى سنة مثا و البضاعة إلى اران 4 ر 

پڑدریبا مہم جسن قل مسا ماما پې نقد لی 

اک في ا لاکل الرباء وقد 3 
ای الل تی ال یھ در ازیو سے بای الله ضنغة 
گال قال رسول الله اما : (إدا تبایعتم بالعينة وأخذتم 
أذناب تی ورضيتم بالزرع. وتركتم الجهاد. 59 الله 
عليكم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا إلى سے 

هذا إذا كان المشتري للبضاعة هو البائع نفسّهء أما 
سی إلى أجل» د ثم باعها المشتري لغيره ولو بسعر 


."5717 أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 


11 


ومثل هذه الصورة» أن يسترى سيارة من المعرض؛ 
انے گا او مف ان سيق القن فوهدي عاد ٹم يبيعها 
لعب ابيب المحرقى خسن اف پچ اھھے صد اسیا 
شيلام ال NWT‏ وفك فاخا تل ہنا النوع بين الناس 
اليوم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ويظنون أنه بيع 
فيه ولا بركة. 


قال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال 
الجبال ذميمء اخترعه أكلة الربا”'' . 

قال فى الهداية: ومن اشترى جارية بألف درهم 
نسيئة» ثم باعها من البائع بخمسمائة» لا يجوز البيع 


وقال في المغني: من باع سلعة بثمن مؤجل» ثم 
التى س اله ا 


.155 /5 رد المحتار‎ )١( 
.٦۷/٣ كتاب الهداية في الفقه الحنفي للمرغيناني‎ )۲( 
.۲٦٢ /٦ كتاب المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي‎ )۳( 


۷ 


أشتريها منك بعد عام بألف وخمسمائة» فيكون ذلك 
تحايلا لأخذ الربا المحرّم . 

وفسّر بعض الفقهاء الحدیث: بأن معناه أن يقول له 
البائع : اف هذا وا سے گان وای إلى هنا معد ةة 
وذلك لجهالة المبيع ء هل هو معجل چ مول 
بألفين» فهو بيعتان في بيعة» وهو تفسير الإمام الشافعي . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ من لفظ الحديثء أن المراد 
الأ يُدخِلَ بيعاً في بيع آخرء لان مقتضی عقد البيع أن 
کک لے فاذا اع و ا 
يطليه منه» فيكون قد حدث بیع وشرط› وهو منھیٌ عنه . 


ومن ابرم المحرّمة؛ پاب لبد وتنك جا 
لان فيه إعانة على معصية اللہ وو إساتى گنما جلى 
معصيةء كان مشاركاً له في الإثم» لقوله تعالى: #ولا 
مونو على الإئْر وَالْمْرَوْنِ 4 وقد لعن الرسول بلا : 
«بائع الخمرء وعاصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه) وكل 
5 ار ھا سیل أن اش 


9 سو الماقناة :اة . 


1٤ 


لعن الله لخم قار وسافيهاء ا ومبتاعها 
۔ آق ماک ریپتا۔ے وفاإسشر هاا ومعتصرها ‏ وحاملهاء 


۷ہب ری 


قالغا رف" قر الظائیٹگ ملعون. والباقع ملعون: 
والعاصر یہ مسال ری ندل ١‏ ھذا اتد 
طریقة کان بجی و جس ریا چیہ 
لالہ اضاق علق هة الل 

وبثل ذلك في لا و نس فی الفتنة) لمن 
اضاتة خالى اال دة وقد ص عن التي گا أنه نھ 
عن بيع السلاح 5 الفتنة؛'۲'. 

وفى الحديث الشريف «من أعان على قتل مسلم 
بشطر کلمةء جاء يوم القيامة مكتوبٌ بينَ عينيه» ايس من 

N‏ وی 
رحمة الله» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع ۷٥٢/٣‏ وابن ماجه فی الأشربة رقم 
TIN)‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری . 

(۳) أخرجه ابن ماجةء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر 
سنن أبن ماجة . 


56 


ومما يؤيّد الحرمة ما رواه البيهقي في السئن الكبرى 
عن «العالية بنتٍ أيفع» أنها ان سوا أنا وأم ولدِ 
TE‏ أرقم) وامرأته على عائشة رضي الله عنهاء فقالت 
1 ولدِ زيد بن أرقم : نی يعنت غلاماً من ريد بن أرقم 
بثمانمائة درهم إلى العَطاء ۔ أي إلى أن يأتيه عطاؤه من 
بيت المال ‏ ثم اشتریئہ منه بستمائة درهمء فقالت لها 
عائشة: بئس ما بعتٍ وبئس ما اشتريتء أَبْلِغي زید بن 
أرقم أنه قد أبطل جهادّه مع رسول لله كله إل أن 
نيه 

ووه فا رشع اكيت ۷ ال إل فى کے 
سرع فدل الاق على الفسريرء وتاك اله اة سن 
لاقيف انلمع وهنا ترهظ : 


مد 


الحادي عشر: حرمة بيع الحر ۱ 


وبيع الأفيلاة الك ے کک 26 ار كبيراً - حرام 
وکر من الاي وهمو بنع فاك لاہ عدوان على 


© أخرجة البيهاقى فی الین القبرق ۴۴۰۶ یوعد الرزاقٰ فی 
الو ف ۸ 1۸ ایںواہ الحونة فے تہ 


۸ 


حرّية الإنسان وكرامته» فالله عر وجل خلق الإنسان 
وكرّمه وحرّره: #ولقذ گرمتا ب ادم 4 خلقه حرأء ليس 
هك لالط ماكر ما اتی 85 اماق ضيه 
إنسانء واغتصبه ثم باعه» فقد ارتكب جريمة لا تُغتفر ! 

روى البخاري عن آبي هريرة عن النبي يي أنه 
قال : «قال الله تعالى ‏ أي فى الحديث القدسى ۔ ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة› يض سم یشنم صجف: 0 
أعطى بی ثم عدر - أي عاهد وخَلف بالله ثم نقض عهده 
- ورجل باع حرا فأكل ثمنّهء ورجل استأجر أجيراء 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره)”''. 

قال ابن الجوزي: الحرٌ عبد اللہ فمن جنل عليه 
ات وود دو لم E‏ 

وقال على رضي الله عنه : تقطع يذ من باع حرأ. . 
يعني إذا سرقه ثم باعه. 


گی سوسس یت 


الثاني عشر: البيح والشراء في المسجد 
ومن البيوع المحرّمة: البيع والشراء في المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع رقم ۲۲۲۷ باب إثم من باع 
2 


۹ 


لقوله ية: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
0 ال2 أربح الله E‏ اناكم لع السا 
يرك اه عر وجل نيت اللعباةة :وليسحه آسراتا لے 
والشراءء والتجارة!! 

ومثله البيع عند أذان الجمعةء لقوله تعالى: إا 
ووت لاصو ين يور الْجْمْمَةٍ اموا إل در الو ودروا 
بيع 4 فأمر تعالى بترك البيع والشراء وقت الأذان 
ااا حفن فرج الاق إلى رت الله ھا3 
الصلاة» واستماع الموعظة. فالبيع والشراء وقت الصلاة 
والخطبة حرام . 


الثالث عشر: ببح التمائیل المجشمة . 


ومن البيوع المحرّمة : بیع بيع التمائیل اضعا ذا 
کاٹ الا ے1 كن اسان 2 حیوان؛ فالإسلام 8 
التوحيد» رگ ات بتحطیم ا والأصنامء ومع تی 
اقتنائهاء حمایةً لعقيدة التوحيد» وکل ما يحرم اقتناؤه 
يحرم بيعه» لحديث الترمذي «إن الملائكة لا تدخل متا 
فيه تماثيل أو صورة». 


رجلا ينشد ضالَةً في المسجد: شج ۹ک لا سرف 


فان المع كاه لم تن ء۶ لهذا»!!. 


۷۰ 


روى البخاري عن سعيد كن اس الحسن قال: 
اعقو گنت سی تسار وهم 8# سس ا اك اريك 
فقال: يا أبا العباس» إنی اِنسانٌ إنما معيشتي من صنع 
يدي» وإني أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس: لا 
الات ۷ هنا مخت عم و م 
امن صوّر صورةً فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح. 
ولیس بنافخ فيها أبداً ۔ أي لا يستطيع إحياءها أبداً ‏ قَرَبَ 
ایل ات انتفخ ۔ ربوۃ شدیدهةٌء واصفرٌ وجهه» فقال له 
بن عباس: ویحك إِنْ أبیٹ إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا 
الاجر وکل شيع لیس فيه روح»”''. 


وظاهرٌ النص أن الحرمة إنما هي في صنع ما كان 
باليد لذي روح» وأمّا التصوير بالآلة» ففيه خلاف بين 
الفقھاءء وقد وضحنا هذا في كتابنا روائع البيان في تفسير 
آیات الأحكام من القرآنء فارجع إليه هناك والله 
پ0 
دی 1 


وممًا نھی عله الاإسلام -) مله الت 7 ( بمتح 


. باب بيع التصاویر‎ ۲۲۲٢ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.۳۸۸ /۲ انظر روائع البيان‎ )٢( 


۷۱ 


النون وسكون الجيمء وهو: الزيادة في السعرء مع عدم 
الرغبة في شراء السّلعة. وذلك لیخدع 7۳م" 
فهذا فيه إضرارٌ وإیذاءۂء وخداغ للمشترين . 

رویٰ الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: «نهئ النبي لا عن النّجش)""'. 

قال البخاري قال ابن أبى أوفى : «التاجش اكل رباء 
خائن» وهو خداع باطل و فسن قال النبي وك : 
ا 7 الا 

قال الشافعي وخ الله خف إن مهم 
شخصٌ السلعة وهي تباع. فيدفع بها ثمناء وهو لا يريد 
قيزاساك قن وہ اکا م فة يها اک ميملا کدرا 
يدفعون» ويقع ذلك غالبا بتواطؤ مع البائع» فيشتركان في 
الإثم . 

وقد أجمع العلماء على تحريم فعل هذاء لأنه 
تغريرٌ بالناس» وقد حذر منه النبي كَل ونهئ عنه» ففي 
صحيح مسلم قال ىة : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض: 
0ص2 الله کہاگ م 


.)٠١١١( ومسلم رقم‎ ۲۱٢٢ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.5١77/5 فتح الباري على شرح صحيح البخاري‎ )۲( 
.١7١5 في البيوع»ء والترمذي رقم‎ ۱٥٥١ أخرجه مسلم رقم‎ )۳( 


۷۲ 


رفا 816 هذا اعد بتواطؤ مع البائع» اشتركا في 
الإثمء وإلا كان الإثم على الناجش فقطء لأنه غرٗر 
بالآخرين» وأضرّ بهم» وقد فشا مثل هذا الصنيع في هذا 
الزمان عند بعض المتبايعين» لا سيما بین أصحاب الدور 
السار دہ رة الخایں ولا رة ھا 


حکم البيع: وحکمُ هذا البيع عند الجمهور. اه 
بيع صحيحٌ وهذا العمل حرام لأنه نوع من الخداع. 
ولكنه لا يبطل البيع» وليس للمشتري حى في رد 
اف أو الذارة اذا للم بالا مر بعد ذلكةة لالہ نکی 
أن يكون حَذِرا يَقِظأء متبصراً بأمره» حتی لا يخدع» كما 
قال الفاروق رضي الله عنه: «لسثٌ بالخبٌ ولا الججِبٌّ 
يحدعني) . 

وقال فقهاء الحنابلة: للمشتري الخيارٌ فى هذا 
البيع» سواء تواطأ الناجش مع البائعء أو لم يتواطأء 
بش رظ ام ,يكوك قن اڈ لگا ن ازاك على العام اح 
ماد المييم: از وسا ر 
وبئل النّجْشء أن يقول البائع للمشتري: قد 
أغطيت في هذه السلعة كذاء ثم يتضح كذب البائع. 
قالاسخفرق۔۔ عقن الاق اھ ے الجا ى الرة آ2 


.۳۰٥/٦ المغني لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 


۷۳ 


کو 


ومن البيوع التي نهئ عنها الإسلام» أن یسوم 
الرجل على سوم أخيه. وصورته أن يتفق البائع مع 
م اة حنيماه سكل شخص اق کرد أن اقفر 
بأكثر من هذا الثمن» فهذا العمل حرامٌء يولد العداوة 
والبغضاء بین انان ویعضی على روابط المحمة والأحوّة 
النبي كو أنه قال : «لا يبِيع بعضكم على بيع بعضء ولا 
يخطب بعضكم على خطبة بعض» ولا يسوم الرجل على 
سوم کے یں 

والمراد بالخطبة : خطبة المرأة من أجل الزواج بهاء 
فلا يجوز هذا إذا كان قد تقدم خاطب قبله» حتی يترك 
الخاطب الأول» أو يبرم أمر عقد الزواج . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ۱۲۹۲ وأخرجه البخاري رقم 5١5٠‏ بدون 
لفظ السّوم على سوم أخيه» ولكنْ ترجم له «باب لا يبيع على 


۷٤ 


قال ابن قدامة: وقوله عليه الصلاة والسلام: الا 
يبع بعضّكم على بيع بعض» معناه: أن الرجلين إذا 
تبایعاء فجاء اخر إلى المشترى فى مدة الخیارء فقال له: 
زا الات شل هق ااا يكل 9 قلف اَی أن اعت 
خیراً منها بثمنها أو دونه» أو عَرَضٌ عليه سلعة رغب فيها 
المشتریء مَفْسَمٌ البیغ واشتری عذہہ فهذا غير جائز: 
لنهي النبي گا ولما فيه من الإضرار بالمسلم» والإفساد 
عليه» وكذلك إن اشترى على شراء أخيه» وهو أن يجيء 
إلى البائع» قبل لزوم العقدء فيدفع في المبيع أكثر من 
الثمن الذي اشْتّريَ به» فهو محرّمٌ أيضاًء ولأن الشراء 
می س د فيدخل في النهي» فإن. خالف وعقد فالبيع 
باطلء لان اله د Ta‏ 


| السادس عشر: بيع الکلب واقتنازه _ 


ومن البيوع المحرّمة بيع الكلب واقتناؤه» وذلك لما 
رُوي في الصحیح: «أن النبي يه نھیٰ عن ثمن الکلب: 
ود ننٹی۔ آض کسی لرا عو او ل 

وفي رواية أخرى: «ثمنُ الكلب خبيث» ومهر 
البغیٔ حبيث» وكسب الحَجّجام خبيت» . 


© اع لانن گنگ 3ل 5 


Vo 


والنهىٌ يدل على التحریم: وبه قال الجمھور؛ فلا 
يجوز بيعه ول افنتاقہ ا اق کو کات هابا 
ااماشية») وذلك لما روي عن النبي بلا أنه قال: 
اہی ایا کل شو اط میں ry‏ 
يوم قيراطان» قا الشارع كلب الصمدء لحاجة 
الناس إليه فى صیدھم؛ واستثنى كلب الحراسة وهو 
اکلب الماشية» لحراسة الأغنام والابقار. 


وأجاز بعض الفقھاء و یم کپ اراس و قاست 
الزرع. Ea BD‏ الوارد له تین إلا كلب صيد أو 
ماشة) فقال ای یی ری الله : سا چ اار5 
از ہے وهنا القراء ربیخ سس فی والتشیس 
الأظهرء وما عدا ذلك فحرام. 

روى NÎ‏ یر عباس رصي أله قق كال" 
يطلب ثمن الكلب : فاملاً كفه رگ 


هذه نظرة الرسلام إلى موصوع (الکلاب واقتنائھا) 


.۱۲۰۱/۳ أخرجه البخاري ۱۱۲/۷ ومسلم‎ )١( 
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۷ 


وا لے اس اذام ھا شكال كي لكا من“ اق 
بالكلاب» ورعايتهاء وتربيتها فی البيوت» والعيش معها 
كأنها أطفالهمء كما هو حال الأوروبيين» وبہعض 
الو قوق بطريقتهم. ان ذلك اهن تہ العما ,» ورفسا35٥‏ 
افر لا سے قی قز فير الیو فلات إن 
الجنس يألفه الخ الم حر فنا لا یژمنون با ولا 
عه عاذ الك روق الله هر الشات العم . 


ی ای تي شش شش ھن لن شف ات کا تل تل اک اھ تاپ ابي ای کن لي لی تاس کے اکر نل تبي کے 0 یں ےک 


التصرية : یہ وو جح ليخدع المشتري 
زوے كه کک رکا الك مهت كال و مصرّاةء قال 
البخاری : المصرًاة اي مير لقا وحقِّنَ فيه وجمع. 
فلم يُخْلَب أيّاماء وأصل التّصرية حبس الماء'''. 


وهذا العمل حرامء لأنه خداعٌ وغِشٌء فإنَّ اللبن إذا 
حبس أياماء تَجِمّع في الضرعء فيظن الإنسان أنها شاه 
حلوب» أو بقرة حلوب٠‏ فيُخْدّع بشرائهاء وقد أذن 
الشرع الحنيف للمشتري برذهاء مع تعويض عن اللبن 
صاعاً من تمر» بسبب العيب» أو إمساكها إن شاء» وهو 


ع 


بالخيار ثلاثة أيام . 


۷۷ 


روى البخاري ومسلم عن اي هريرة قال: قال 
رسول الله كلهِ: «من اشترى شاة مصرّاةء فهو بالخيار 
ثلاثة أيام . إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها 
ص من ينا 


وإنما أوجب الشارع رد صاع من تمرء مقابل اللبن 
الذي انتفع به المشتري؛ وقطعا للنزاع» ولا يجب صاع 
اللعمر حصہحع پل اليمته» وگه ورہ گے رواب اطرق: 
أخرجها البخاري بلفظ «صاع تمر PF‏ من طعام: 
وهر ار 6دا . 


قال ابن ححر : والحكمة فيه » الاقف ا 
أيام - هي التي يتبيّنُ بها لَبَنُ الخلقة» من اللبن المجتمع 
اکى اك الشف ے کا فق ونت لاستعلام 
اس م 


وخلاصة البحث : أن تصرية 83ر والأغناء حرام » 
لأنها غش وخداع» والمشتري له الخيار أن يردها بسبب 
العيب» والله أعلم . 


و لس تخاص ررقم ۹8 ۷١‏ رفا وقم 908 رافک اله 
(۲) البخاري رقم ۲۱۲۸. 


۷۸ 


حجتں ج٢‏ ل ع صو بج ا 


سیت ہیی سے سے سے سے سے سس موب سے سے 


الثامن عشر: النهي عن بیع الحاضر للبادي 
ومما نھیٰ عنه الشارع وكره فعله. أن يبيع الحاضر 

ىرد آ2 المقيم في البلد للبدوي الساكن في القریة ۔ 
لان فيه إضرارا بأهل المدن» فإن البدوي يريد أن يبيع 
سلعته ويرجع» فيقول له الحضريٰ: انتظر فأنا أبيعها لك 
کین اكه فيك قل أف باعل الد مھا کس 
رسول الله گا عن بيع الحاضر للبادي» إذ بهذه الطريقة 
قان الانساء حلى ‏ آلا , 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : 
النبى لا عن التلقیٔ ء وأن یبیع حاضرٌ لباد؛'''. 

والحكمة من النهي: هي التيسير على الناس في 
أرزاقهم. ولهذا ورد في رواية مسلم عن جابر قال: قال 
وموك الله وا : فا اسای دَعوا الناس 
کف الله بعضهُم من بعض» 0 

وخص بعض | لمقهاءء النھی فى وفت علاء 
اسا ون يكون مما يحتاج إليه أهل البلد. 


ورور تل الک أن مجع ظہمت یت 


(۲) أخرجه مسلم رقم .٠١۲۲‏ 


۷۹ 


بسلعته» يريد أن يبيعها بسعر الوقت في الحال» فيأتيه 
الحضرى فيقول له: اسسا عقني ایت قااه لفان اس 
هذا السعرء فهذا هو الذي نهئ عنه الرسول ىء وأمًا 
إذا باع الحضري للبدوي بسعر الحال؛ ولم يتركه عنده 
ليرفع ثمنه» فليس فيه أمر محظور» وحمل البخاري النهي 
على أمر خاص» وهو أن يبيع له بالأجرة» ليغلي ثمنه 
علق امن شقا سن یر ادق فاد قان؟ ال يكيرة 
لياو الي یم له بالا جر 


قال ابن ححر: سمل المضفه»- بعٹی الیگازق ۔ 
البِيعٌ بالأجرء أخذاً من تفسير ابن عباس» وقوّى ذلك 
بعموم أحاديث ا الدینُ النصيحة» لأن الذي يبيع بالأجرة. 
لا يكون غرضه نصح البائع غالباء وإنما غرضه تحصيل 
الأجرة» فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير 
أجرة» من باب النصيحة» لقوله يي : «إذا استنصح 
أحدكم أخاه فلینصخ له) فجمع البخاري بين حديث الباب 
وبين حديث النصیحة؛ بتخصيص النهي عمن يبيع له 
اک کا الا 


)١(‏ انظر أقوال الفقهاء والمحدثين في كتاب فتح الباري على 
66 فتح الباري لابن حجر .٦٢٤ /٤‏ 


۸۰ 


ومما ر الشرع: ونھیٰ عنه» أن يبيع 7 
الرُطب في رؤوس النخلء بالتمر کیلاء وكذلك أن يبيع 
الجكب» وااؤیہتے شگیاکہ روه القع تسكى متا ای 
بالمَرَابنة» وهو غير جائزء حيث نهى النبئ ميه عنه. 
وسُمًٔی هذا العقد مزابنةء من الرَبْن وهو الدفع : ايع 
يتدافعون في مخاصمتهم بسببه» لكثرة العْرّر والخطر . 

أخرج الشيخان عن ابن عمر «أن رسول الله وا 
تھی عن المزابنةء والمزابنة بِيعٌ الثّمر بالتمر كيلاء وبيع 
الکزم - أي العنب ۔ بالزبيب كيلا . 

والسببُ في النهي عن ذلك» أنه تشترط المماثلة 
ا اوو اواللجاتانة 3 او الاه 
سرت ق و ااکٹر المالكية جوزوا ذلك› 
سا فیا کے ی وي قا رهم جا تسس 
بِالعَرَاياء لورود النص فيهاء ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة «أن رسول الله كَل رخص في بيع العرايا بخَرْصها ‏ 
ق بتقاديرها ارا .فيط دون حخصة اوی . 


۴: ای بي رقم م4١" عير حي پوس بی‎ (١() 


۸۱ 


قبیع العرايا چو اسع ييه من التحریمء لحاحة 
القاض الا ری أن أن ذرك فخلة فان وا گنما 
أهل البيت بخزْصها تمرأء يأكلونها رطباً. فال يحيى : 


العريّة أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباء 
UN‏ 
ا 


رجي اتی 
العشرون: النهي عن بيج وسَلف 8 


ظ 
ا 
روي عن مالك أنه اه ( ان رسول الله ا نها 

عن a‏ سال 


وصورة هذا البيع أن يقول الرجل لغيره: أشتري 
متلحاف لعل أل اک هق 3 الاق قد فج 
الأكر ا لأخذ الین من صاحبهء ود عل اا 


روى الترمذي فی سننه أن رسول الله يي قال: الا 
يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بیع ولا ربح ما لم 
ُضمنْ» ولا بِيعٌ ما ليس عندك؛'''. 


.۱۱٦۹/۲ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ بلاغا. 

(۳) أخرجه الترمذي رقم ۱۲۳١‏ وأبو داود رقم ٣٥٥۳ء‏ وقال 
الترمذي : -عديث حسن صحيح . 


۸۲ 


وإنما لم يحل بِيعٌ وسَلّفَء لأنه يدخل في ما تقدم 
عن نهيه گا عن بيعتين في بیعةء دوهن نوع درافراه وكل 
ذلك ممنوع في الشريعة الخراء» دفعا للغرر وشبهة الربا. 

قال الخطابى: وذلك مثل أن يقول له: أبيعْكَ هذا 
العيد بكذاء على أن تُثرضني ألفٌ درهم» ويكون معنى 
(لگاتے: لقره ودلا فاده تا تما قرغ على أن 
يحابيه في الثمن» فيدخل الثمن في حد الجهالة» ولأن 
کل قرض جر منفعة فهو ربا"'*. 

الحادى والعشرون: بسح الوفاء 

وصورة هذا البيع أن يقول البائع للمشتري: بعتك 
کک 5 بگتاق عا a‏ ان کالہ وا ا EE‏ 
ترڈھا لي» فهو بيع إلى رقص ا ین 

وقد اختلف الفقهاء فى جوازہ فأکثر العلماء أنه 
بِيعٌ فاسد» غير صحیحء 5 ينافي الملكية للمشتري› 
فلا يستطيع أن يتصرف فيما اشتراه» وإذا قَبَض منه المال 
يكون بمثابة الرهن» ولا يملك المشتري في هذه الحالة 
المبيع» ولا التصرف فيه» وقيل : هو بيمٌ يفيد الانتفاع إلا 
أنه لا يملك بيعه» جوز لحاجة الناس إليه» بشرط سلامة 


600 سدق د داود ۳/ ١/1ل/9.‏ 


AY 


البدلین لصاحبھما''٭. والصحیح أنه رهن وليس بيع . 
تنگ مھا سا با لا كلى مل اھ 


AAALAC ALAA LALE CIITA,‏ یلی 2لیا یل ین رى_علِیل لی ALLA‏ الى یئ یک ےگل ےئ یئ یل یل یدن ینب یل ےفيینل یل یئ ینليز یک یىی یر7 ےل ےا یج ےئ یل ینم یئ یملق يبلي گل لوبي يري جلي یل یل یتگل ےق یکل یئ لئ ینیل یق_ي_ لی رب یو برل لبو ناطيخ بيني 


1١ |‏ حرمة بيع الجواري المغليات والمعازف ١‏ 


منع الشارع من بيع الجواري المغئَّيات» المملوكات 
ملك اليمين» وجعل كسبهنّ خبيثاء لأنهن یجلبٔن الفتنةً 
وة ا تنگ روغ اریت عن ہے ابس أن 
رسول الله ا قال : 

الا تبيعوا القئِنات ‏ يعثي 'الجواري المغئيات ‏ ولا 
تشتروهن» ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة فيهنٌ. 
وثمنهنٌ حرامٌ» في مثل هذا أنزلث هذه الایة: ٭إومنَ 
لئاس من يَشْيّى لهو الحدیث پل عن سیل الہ عير علي 


رر کا رو 


ويتخذها هزوا ولیک 2 2 مين 242 . 
كما حرم بیع آلاہ ادبيو اف بب انح اف 
لا سيما إذا اقترنت هذه الآلات بالغتاء الماجن» الذي 


يدعو إلى الفسق والفجورء والميوعة والانحلال؛ 
ا سراق الاد الكاسيات اراك لزا القنام ایا سن 


© ار رڈ السحال ٤۷/١‏ . 


03( ای یں ir ret‏ ۳۲ اتن طاحء فين 


A٤ 


ينبت النفاق فی القلب؛ كما ينبت الماء الزرع» وفي 

الحدیث الصحیح الذي وروا الیخازی× الکن فی افش 

أقوام يستحلون الجر - يعني الفروج - والحريرّء والخمرَء 
ہہ ND‏ 

والمعازف) . 


فكد یسل € لبور الماك والات ال 
لظ رم اعا مين طااات قیب السطالہ واا لے 
دمار الآمة وهلاكهاء كما ورد فى الحديث الذي رواه 
الترمذي عن النبی ية أنه قال: «إذا فعلت أمتي خمسَ 
ک5 کک کے سیا ای + وق 7اد وا ات 
E‏ ف .)احرسم 


ولم يبح الشارع من آلات اللھو الا E Ab‏ 
فی حفلات الأفراح والأعراس» وما عدا ذلك من الات 
الطرب فحرام کالعحوذہ والطنبور» ET‏ وغيرها من 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

© اک ارعان د سنا اوتماع الحدیث: «إذا فعلت آمتی 
خمس عشرة خصلة حل بها البلاءء قالوا: وما هن يا 
عس کی لاہ OKANO E IÊ‏ باه وها E‏ 
مغرمأ وأطاع الرجل زوجتّه وعقٌ أمَّهء وبر صديقّه وجفا آباہ 
وشربت الخمورء وأكرم الرجل مخافة شرّهء وكان سیّد القوم 
أزدّلهم» وارتفعت الأصوات في المساجدء واتخذت القيناتُ 
کی عالقا 3607 طقد اللہ لاہ کے فراعت بذاك رجا 


٥ 
e 


حمراء. ۳ حسما 00-7 أخر جه الترمذي . 


Ao 


المعازف؛ فقد قال يكِْهِ: «أعلنوا النكاح» واضربوا عليه 
DIE‏ 
بالدف) ‏ . 


والذف مثل الطبل» ولكنه مفتوح وليس بمغلق: 
ولیس له جلاجل؛ فهذا الذي أذن به الشرع في الأعراس 
لہا ية سارل مرن الها تسه عن 
شريعة الله» وإنما هي من أهواء أهل الفَنْ والطرب؛ ومن 
افير الشيطاك.. 


ومن السفه والجهل ما يزعمه بعض المتطفلين على 
غنّت بين يدي النبي وَل وبما ورد في الصحيح عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت عندی جاريتان 
تغئّيانء فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال: أمزمار 
اج ھتاھ الى بعک روسو ل ال١‏ !سان 220 اا بت له 
الكريم يَكِِ: دعهما فإنها أيام عیدا'''. 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 


4 


اھ تذل شف ال کرلک سا نات 
ویو تا اس ا و الواحدة منهن ۰ العاشرة» 
كانتا تنشدان ببعض الأهازيج والأشعارء التي تقال في 
الأفراح والأعيادء والبعيدة كل البعد عن الخنى وإثارة 
الشھوات؛ مثل نشيد جواری المدینة : 
فون ےا ااا الوداع 
سے قاۋ اساد سس8 داع 
قاع هذا الاقضشاد مق العام اهل اوق ترالطرب ؟ 
وأين أصوات هؤلاء الجاريات الصغيرات السنٌ من 
اسرات القاقات اعفاقات9 الا تلع الله ف كرا على 
الفتيا بغير علم! ! 
فالات اللهو حرام. والغناء الماجن الذي يهيجح 
ا ات حرام » وأغلم الکاسن بشريعة الله هم أصحاب 


AV 


دوموك ۷ء هذا یه اف بن سوہ رھے ف يفده کی 
ال وع روضعت أكابر فقهاء الصحابة» حين سئل عن 
قول الله عز وجل: لوین الاس من ری لهو الحريث 
ينع كيل لیو م آل قل ات ها اذ د 
الحديث؟ فقال: واللّه الذي لا إله إل هو وکرٗرھا ثلاثا 


د الها کو آلف وال 


فهل بعد هذا التوضيح والبیانء مقال لذوي الأهواء 
من أدعباء العلم ا ہم عاد 


قال في الموسوعة الفقھیة : الغناء : التطريبٌ والترنم 
بالكلام الموزون وغيره»ء والغناء وحده من غير آلة 
مطربة» إذا لم يكن فيه كذب» أو مدح وثناء على الظلم 
والظلمةء فهو جائز عند جمهور العلماء''ء لأنه کلام 
كسائر الكلام . 


وأمًا إذا كان مع الآلات التي تطرب كالعود. 
والطنبورء والطبل؛ والمزمار؛ والرباب» وغيرها من 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ۲۵۷/۳ وتنوير الأذهان من تفسير روح 
البيان» ففيه ما يشفي العليل . 

(۲) إِذا كان بأصوات الأطفال أو الرجال؛ وأمًا إذا كان بأصوات 
النساء المحترفات للغناء فلا يجوز. 


۸۸ 


الإسلام الغزالی'''' ۔ وكذلك إذا كان فيه كذب» أو مدح 
وثناءء على الظلم والظلمة . 


١‏ - تحريم بيع شعر المراة لاخر 


[ 
3 


عم یر و رر رپ رس 


ومما حرّمه الإسلام ومنع مره © بيخ شعر امرأة 
لامرأة اھ ا ن نه اا فإنه حرامء ای 
الصحيح لیت الهاو لقن اله الا 
. وو 

والمراد بالواصلة: المرأة التی تقص شعرها وتبيعه 
لغيرها. 

والمستو ضا هي التى تصل شعرها بشعر غيرها 
من السك 


وإنما منع منه الإسلام» لأنه خداع وتغرير» ثم هو 
جزء من امرأةٍ أجنبية» لا يجوز أن يراه غير زوجها أو 
اطلع عليه الرجال الأجانب» وقد قال الله تعالى: ولا 


سے سے 


- زينتهن إلا لبعولتهنٌ . .€ الایة والشعر میں افون 


ا ا IN‏ 
(۲) الحديث أخرجه البخاري رقم 5977 ومسلم رقم .۲۱۲٢‏ 


A۸۹ 


الزينة التي تؤمر النساء بسترهاء ولا يباح كشفه أمام 
الأجاف . 

وسبسب ورد هذا الحديث الشریف؛ ما رواه 
له » أن امرأة ف اا رسول الله ایا فقالت بأ رسول اللہ : 
ِنَّ ابنتی أصابتها الحَصْبة ۔ حُمّى الجسد ۔ فتمرّق شعرها ۔ 
يعني تمزق - وإني زوّجتها أفأصل فيه؟ ‏ آي أصل شعرها 
يقر رها دشضشقاق £ و الله الو قاس 
والمستوصلة» . 
0 وکا الم جج لسري بالنسبة لشعر النساء 
من خيوط مستخرجة من المواد البترولية» والمسمى في 
زماننا ب«الباروكة» فإنه وإن كان بيعه وشراؤہ والتزين به 
غير حرام لات لين شیع آدمی: لكنه لا خير في هذا 
للرجالين کسی ری الدکرن الشمظاء واسعحال اعمال 
ما يسمى ب(االمکیاج) وكأنها 7 ھسماءی فاق هلا خداع 
الم جات تليق [الأجانيةة. وكا الله شر اال ا ع 
للاعداء . 
مسعود رصى الله عنه قال : 


04٠ 


العن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات» 
رااکظ جات انكس » الم اك قله اللہ( اتك ا 
في ذلك أي جادلته في شأن الأمر بلعن هؤلاء 
المذكورات نئلہ وما لى 1 انمق سن تی 
رسول الله لا وهو في كتاب الله؟ 4 الله تعالی : ##وما 

ا Es‏ اب ما تپک عه مرح ھر 00 کا f‏ رك الآية. 

قال الإمام النووي : «المتفلجة) : می التّى تیرد من 
أسنانهاء ليتباعد بعضها من بعض قليلاء وتحسنها وهو 
الوق 

و«النامصة»: هي التي تأخذ من شعر الحاجب» 
زم گی نرہ هوا 

و(المتنمٌصة): التي تأمر من يفعل بها ذلك . 

وک هذه الأعمال ھی وا ا E‏ اعرف ê‏ 
النساء» وسماه لهم ب«المكياج) وهو مما اقسم ا 
الشيطان من تغيير خلق اللہ حين طرهه الله من رحمته. 
ولعنه وأخرجه من مكان قدسه» فأقسم على إضلال ذرية 
آدم» وعلى اع بتغيير خلق الله بقوله: ٭وَلامَتہُم 
رک علوے الہ € الآية . 


ہے 
ص 


.۲۱۲٢ ومسلم رقم‎ 0917١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


۹٩۱ 


قال في تفسير روح البيان: ويندرج في هذا التغيير 
أمور: منها خصاء العبيد» ومنها الوَشْمُ وهو أن يُعْررٌ 
ت ارت ام ھی يكسل جحي وخشیٗ: ومنها الوشرر 
ودع قود انع اه عا ود کیا کا و هد 
الات وم یا اک وعو کے فور الوجه» وقد لعن 
النبى مَك : «النامصة والمتنمصةء والواصلة والمستوصلة› 
رافرافرے زا فوا 

الست هذه هي أفعال الغانیات من النساء في هذا 
الزمان المشحون بالفتن؟ 


ہے سے ہےر سو ی .ےہ ہے ہی سے ہے سے سے ہے ہے سی سے سے سے ے ہے ہے ے۔ ‏ ہس یی یی eee eee eee‏ ج 


ظ بیوع 5 محزمة كانت في الجاهلية ‏ 


فى الجاهلية» فحرّمتها الشريعة الإسلامية» لما فيها من 
الب اوا 4 الجهالة التي تفضي إلى المنازعة» 
نذكر منها ما يلي : 


کان فول | الجاهلية E‏ بالحصات فمقلاف 


(۹) تفسين راوح O‏ نے OEY‏ ۹۹۹۹/۸ لے ETE‏ 
ققق راحسطفی الک اقا ك 


۹۲ 


المشتري الحصاة على مبيعات متنوعةء ويقول للبائع : 
اتعرض سی كد قراس ها وتعف هليه االلجهاة الس 
أرميهاء ثم يقذف بالحصاة» فما أصابته كان هو الذي 
يشتريه» فمثل هذا البيع حرام» لأن فيه نوعاً من 
المقامرة. . روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : 
«نهى رسول الله ييو عن بيع الحصاة» وعن بیع 
الفرر؛”۶. 

والنهي عن بيع الغَرّره أصل عظيمٌ من أصول كتاب 
رق چیسٹل فيه مسقل كثيرة غير یمسر ھی 
ال والمعدوم» والمجهول. وما لا يقدر على تسليمه» 
ومالم ب بم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء 
الکھے ‏ واللین : گی ےط فن الحمل في او 
ونتظاكر. فلك وکل فا سے سال اڈ ای پالظایم 
وخداع لهمء ومعنى الغَّرّرء الخداع والخطرء والتغرير 


ا 


E جو ع ع ع ع عم‎ o 


0 - بيع الملامسة والمنابذة _ ١‏ 


سے ج 


زیخ ف الالا و والمنابذة. من € الجاهلية 55 
وقد حرمھما الإ سلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع رقم ۱٥٥١‏ باب بطلان بيع الحصاةء 


۹۳ 


والملامسة : أن يسترى القت بمجرد الملامسة» و 
غير تأمل ولا نظرء بالليل أو بالنهار. 

والمنابلة : اله برج الرجل ثوبه بالبيع إلى الاآخرء 
فيجب البيع دول أن 5 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : 

اتھی وسال الله گا عن الملامسة e‏ 
الآخر سذه » بالليل ھ a‏ 595 927 

والمنابذة : أن ينبذ - أي يطرح ۔ إليه الثوب» وینبڈ 
الآخر بتوبەء أكون كتا التبايع › من غير نظر ولا 


نین فهذا نج زار اف القمارء يهن یا في 
الإسلاه”"” . 


الجاهليةء فقد كانوا سین با عست اض پیت 
فادا .ر0 ٹم حبلت 5527 و مولوداً آخرء فهذا 


.۱٥١١ ومسلم رقم‎ 1١57 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.٦٢٤/٤ فتح الباري على البخاري‎ )۲( 


۹٤ 


هو حَبَل الحبلة» وهو بيع محرّمٌء لأن المشتري ينتظر 
حتى تلد الناقة» ثم : تعيش المولودة حتی تكبرء ثم تلد 
فھذا كله من بيوع الغرر. 

روى البخاري عن ابن عمر «أن رسول الله مه نهى 
عن بيع حَبّل الحَبّلة؛ وكان بیعاً يتبايعه أهل الجاهلية. 
كان الرجل يبتاع الجَرُور - أي البعير - إلى أن تَنْمَج 
الناقة» ثم تُنْتَحُ التي في بطنھا؛'''. 

وقال الترمذي: وحَبّل الحَبّلة: نَا النْتَاججء» وهو 
بیغ مفسوخ عند أهل العلم» وهو من بيوع الفَرّر 
وھکذا حرم الإسلام کل ما فيه خداع وغرر لأنه يفضي 
إلى المنازعة رسک والإسلام دين المحبة والوئام. 
يكره كل ما يودي إلى الوقيعة بین أفراد المجتمع؛ 
وحدوث النزاع والخصامء ولهذا حرّم أمثال هذا البيوع. 
دسا غرراً بیع الحمل في بطن أمه» وهو المسمّى 
الملاقيح» وبيعٌ ما في أصلاب الفحول» وهو المعروف 
ببيع «المضامين» لحديث أبي هريرة: «أن النبي بي نهى 
عن بيع المضامين والملاقيح»” '' فقد كانوا يبيعون الجنين 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۱٢٢‏ باب بيع الغْرّرء وحَبّل الحبلة» 
© مدق الٹرمڈیٰ 21/7 


)۳( أخرجه البيهقي في لسغ لیر لب 
۹4٥‏ 


فی وطن 59 ثم يام ع الحصاة» وبيع الملامسة والمنابذة. 
وبیع المزابنة والمحاقلة وكلّها من بيوع أهل الجاهلية. 
حرّمها الرسول ا للغرر. وأحل ما فيه منفعة ومصلحة 
اليف : وأحل | للآمة الطسات» ادعو 


وقد كان الناس ذ في العهود الجاهلية بة قبل الإسلام: 
يسلكون في معاملاتهم طرقا مختلفة» فيها الصالح الذي 
يوافق الحقٌّ والخيرء والطالح الذي يخالف العدالة 
رالحقء اجا الأسلام سہزاۃ.انسالۃء يرف اللسحابالت 
الجاهلية بميزان الشرع لا الهوى» وبقانون الخير لا الشرّ: 
500 مصلحة الفرد والمجتمع. اة قول الله العلی 
ار وزد بالقسشطایں المستقم لیا ا ولا سوا الاس 
اشاش ول سوا ق الارض سه 02 7 زاره ل 
يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفيه» ‏ فأ اکر 
2 جم فی م جاع لمبعاقة اسان في دينه ودنياه قل 
ار کے 4 لک وسوا ولوين وسٹردون إل عر 


لی تاکن يج يما کن تقو 42 . 


۸۳ نے‎ OEY سور ھ۱۸۶‎ 5 
. ON N ® 


۹٦ 


0009 ا ا کک ا خخخ ارا سپ پا ار ہر بر بب روخ و قا ةر ئ ‏ رارج خا و یئ ةدارا راض رر رت زوا ا 3 ةد ہو( ہیں یہی ہی ل“ اد شا دخا انيري 76 


| حكم شراء المسروق واامغصوب _ 


کو على سڈ أن بر شیا متسروقاً, إدا 
عَلِم به» لان فيه إعانة على المعصیةء ومشاركة في الظلم 
والعدوانء ولأن الأخذ بطريق السرقة؛ لا ينقل الملكية 
من يد صاحبها «المالك» فيكون شراؤه لها شراءً من 
شخص لا يملكه. وهو غير جائز» رمال اسل > 
حرمة» لا يجوز اعداارها قينا و ہك الرسول و4 
بقوله: کل المسلم على المسلم حرام : دمه» 550 
وعرضه»" . وفی الحديث الشريف : 


قتي ياي يي 


امن اشتعری BE‏ وهو يعلم أنها سرفة؛ فمد 
اس ف ا ا 


وكذلك حكم المغصوب. يحرم سے ارما مھ 
دعمله پا الظلم. Ax:‏ هلا ر البشسيتي « مئه » وقد 
ر ص ر لل 0 


قال تعالی : # وعاونا عل الب والتقوی ولا تاوا عَلَ الات 
والعدوان و ا تسا بك منس سرت انتلفتر لیسہہہے 


( رج مسائم ررقم 58515 ئ ليزه وعد ظرف سن عدوت 
طويل . 

(۲) انظر جمع الفوائد . 

(۳) سورة المائدة: الاية ۲. 


۹۷ 


نفوذهم ‏ من سلب أموال الناس» وبضائعھمء لا يجوز 
لوف ة منھا لات وو بدول حق؛ فهى تشبه تن 
الفسروق» وقد قال وَلة: «كل-لحم تبت من السخت ۔ 
5 الحرام . فالنار أولى "نا : 


اق جي المحلمة .دان الامر جر و بالظيم 
ظلمات يوم القيامة َو لا 
0 ي 
ےت 


مھ 


شفع 0 لا 12 9 ال من 


البيع بالمزايدة جائز فی الشريعة الإسلامية» وقد 
فعله بيا رصورثه أن تُعرض سلعة من السلع» ويجتمع 
الناس ویزید بعضهم على بعض فيهاء حتى تستقرٌ على 
واحد منهم. يکم ببيعها له وت يتم البيع . 

قال عطاء: أدركتٌ الناسّ لا يرون بأساً ببيع المغانم 
فيمن يزيد" 

وقال مجاهد: لا باس ببيع من يزيد. 


)١(‏ أخرجه اترمذي. 

© س الام بقع الاقانة ۸ے 75 

(۳) صحيح البخاري 5١5/5‏ باب بيع المزايدة» وذكر الأثر عن 
عطاء . 


۹۸ 


وروی الفپیوسلیى عن انس رسن شاف 7آ 
رسول الله ية باع حِلسَاً ۔ هو ما يوضع فوق ظهر الدابة 
۔ وقَدَحاء وقال: من يشتري هذا الجلس والقَّدَّح؟ فقال 
رجل: أخذتهما بدرهم» فقال النبيُ كَلهِ: من يزيد على 
درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه وعد دررفقسے5:٠‏ 
فباعهما مها . 


3 هذا الحديث على جواز البيع مالو ٦٤ج‏ 
النبي گا قال؛ من يزيد؟ فباعه لمن زاد في الثمن . 


البيع مشروع لتبادل المنافع» وليربح الناسٌ بعضهم 

ين کے ,اھا الى يددع سين ثریجہ دامر ینا ضيه في 
البيع والشراءء ولم يحدّد له قدراء إنما تھی عن الغْشٌ 
والتدليس على الناس» ومّدح السلعة بما ليس فيهاء 
وإلحفاة ها فيها من قیب+ وامقاله دلت ولكن إذا خدٹ 
الین في البّيع بدون غش ولا تدليس» فما هو حكمه؟ 


© رى رگ ۹۹۸ وکا سرت سے روکس 
الحتدويف: دان رکا ھا إلى ا 285 الغ واه ای 
REALE CE‏ ج2 نل بان وقد 
لت لات فاققی سح الاين کیج نكال مين 
eT TT‏ 


۹۹ 


جمھوز الفقهاء ع يرول أنه لا بُرد المبيم بالغبن 
الماحش. ولو كان كثيراء لان لتساك نظت ونه أن 
كو كور رفظ لا يدفع في سلعة أو بضاعة أضعاف 
واو وله گرق رفک لات لیے و ف اشری ف 
ولو بزيادة في السعرء لزمه البيع . 


والمشهور عند المالكية أن المبيع لا يردُ بِالعَبْن إلا 
في أمور: 

الأول: أن يكون البائعٌ أو المشتري بالعَّبْن 
الما حش › رکلا أو ےتا 2 اع فمرد البيع ات 
لحقوق النّاس واليتامى . 

الثاني : أن يفوّض المشتري الأمر إلى البائع» فيقول 
له: بعنی بالسعر الذي تبيعه للناس» فإذا ظهر العَبْنُ فله 
اار8 : 
لە: أنا لا أعرف السعرء فكم تساوي قيمتها في السوق؟ 
فإذا خو يزياقة آر کسی كان له الجن فى ارڈ القن ؛ 


وپ رر “ رر رود بس 


“ون ز ‏ و و و رر و بت 
ي 

0 
۸ 
2 
ُ5 
: 4 مدا 
: 
7 

ONeill‏ خلي الى رک رر الي و رر 
ا ع0 3 يي يي LD A‏ 


وقد 50-5 er‏ 8 كير و الفا حون على 


“ب رر رد رو رد و و رپ و ر۲۳ وو یس 


5 
3 


ق 


أ - فقيل: الغبنٌ الفاحش أن تباع السلعة بزيادة 
افك على القيمةء فيكون ذلك وبحا فاحشا . 

کے وہل ١‏ الف اعم یا 9 شه قحف قذي 
المقدرين» من أهل الصنعة والخبرة» فإذا قذرہ بعضهم 
مثلا بثلاثمائة» وبعضهم بأربعمائة» وقذرہ البعض 
بخمسمائة» ولم يقذّره أحد من أهل الخبرة بأكثرٌ من 
لللك؛ فيكون إذا زاد على ذلك التقديرة غہياً افاحشأء 
وهو الأظهر والأرجح . 


ج ۔ وأفتى بعض آئمة المالکیةء بأن المبيعَ إذا زاد 
على الثلث» فسخ البيعٌء بشرط أن يكون البائعٌ عالما 
ِالعَبْنء لأنه يكون مغرّرا فی هذه ال<الة للمشتري . 

والجمهور على أنه لا یرڈ المبيع بالغبن» ولو كان 
فا إلا إذا اشترط عليه المشٹری بقوله ؟ لا خلابة. آی 
لا خديعة» كما ورد به الحديث الشريف . 
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بيج المرابحة. والوضيعة. والتولية E‏ 


11111 وي 


١‏ المرابحة: هى البيع بالثمن الذي اع کت ا 
لله FO‏ مع إضافة ربح معيّن على رأس المال» سمي 
«مرابحة) ا“ فيهاأ وديا هذا على راس الماك 


١٠١١ 


۲ الك هي البيع برأس المالء دون زيادة ولا 
ارق مقل فا اضتری أرقن بعشرة آلافء ثم باعها 
بالیس الائ اشیع اھا' ية سمي ت لآنه جعل غيره 
والیاً مكانه» فباعها بسعر التكلفة . 


- الوضيعة: هي أن يبيع السلعة بثمن أقل من 
راس النسال». أن بمفسارة حلیة السات قر لوانت لی 
المالء کمن اشترى سلعة بخمسة وباعها بأربعة» لأنه 
باعها بأنقص مما اشتراها بەء ولذلك سمي «وضيعة». 


: المساومة: هي البيع تا دی اعفار خر 
والتساوم على مبلغ یرضیٰ به الطرفان» وهو أكثر تعامل 
الناس» وهو الأصل في البيوع . 


وجميع هذه الجيوع حائءة. | سیپ الله ع وجل 


جو متس 


وبٔشترط في جميع هذه الأنواع من البيوع» سواءً 
كانت «بالمرابحة» أو بالتولية» أو بالوضيعة» أن يكون 
البائع أمیناء صادقاً في قولهء فإذا ظهر كذبّه في بيان 
الثمن» فللمشتري الحق في رذ البضاعة. وفسخ العقد 
لآق ذلك وع حياتة» بث قزر اللمشكرف عة 
بإخباره بغير الثمن الحقيقي الذي اشتراها به» فله الحى 


٠١ 


فی فسخ البيع› ورده إلى صاحبهء أمَا في بيع المساومة. 
زز البيع على ما اتفققا علےه؛ مع مراعاة أا یکون 


الربح فاحشأء لان المسلم أخ المسلم. فلاا جحت اله 
ما یحبه لنفسه. 


| احكام متفزقة تتعلق بالبيع ظ 


وول م نيصف وشراؤه عند الجمهور من غير 
كرّاهة» لحاجة المسلمين إلى قراءة كتاب اش وحفظ 
اكافةالبينات»قبيعة جاتر كسائر کتب العلم )"من التفسير» 
والفقه» والحديث. 


وكره الإمام أحمد بيع المصحف. ؛ ل۵ يععمال على 
كلام الله تعالی؛ وکلام 8 بیظم کی مات خن الع 
والابتذال» والمساومة فيه ) وينبعى 21 يو قف 00 ولا 
ا ١‏ 

ححة الحمهور: ۵ البیع بای لکلام الله تعالى ٠‏ 
)١(‏ انظر كتاب المغني لابن قدامة ۳٦۷/٦‏ فقد نقل عن الإمام 

أحمد قوله: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة» قال: وكره 


ET. 


١١ 


المالء كتابُ الله عر وجل» ففی اقتنائه والقراءة فيه أجر 
اله الا وهو تلاوة اق السات . 

يتطهر من الجنابة ET‏ والله تعالى اھر اام سن 
القران» ا کن طهارة فقال: مل و إل ا 
409 ثم إن الکافر لا يعرف قدر القرآن» فربما وضعه 
تی سگان نة اورفك نی الك ية عن المسافرة 
بالقران» ا أرض العدوء اة كاله أيديهم»” ''. 
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عپ-> ہسوسو 


امس م ”سام سسیسپ ےتا 

البيع بالتقسیط جائرٌ من غير كراهةء لأنه بیع مؤجُل 
عن تراض من امین یہ بقاري رال تعالی 
يقول: إل أن تکرک 2 € ٭ ولان 
فيه تیسیراً على الناس في معاملاتهم» فإنه كما يجوز البيع 
يشمن حال > كذلك يجوز بثمن مؤجُل؛ كما يجوز أن 


5 اق ے2 ف أ ڈیڈ نی نت ا۶ ہے کے أذ ساق 
بالقرآن إلى أرض العدو . 


1 


كر مد SA‏ 5-57 وكا ھی فان التراضی 
بين الطرفين . 

وإذا كان البيع بالتقسيط فيه زيادة في الثمن» فلا 
حرج في ذلك» کمن يبيع سيارة بخمسين ألف نقداء 
ركن الف مج ا مسق فقد نص الفقهاء على 
ذلك فقالوا: يجور البيع بین کان ومؤجل › ومع زيادة 
فی الأجل” ''. 

وإنما أبيحت الزيادة في بيع التقسيطء لن البائع 
يستفيد من المال الذي یقبضهء فيشتغل به ويربح» لن 
اکال سی اکا مفالاف 6 لگا کے اش س ی 
مین عدن المسشتری: فراع الھلوع: خرف تجشیقاً 
للمصلحةء ثم إن في إباحة البيع بالتقسيط. صَرفا للمسلم 
فق ر ر الرواع ق کات بت اذام کو 
ألفأء ثم يدفعها له ستين ألفا بعد سنةٍ أو سنتين» بينما 
البيع إلى أجل» مع رفع شيء من الثمن» جائز باتفاق 
الأئمة المجتهدين» وبالنصٌ القرآني ٍ القاطع وال ال 
الع وحرم 191 4 وقوله سبحانه: 7 دایم دين إل 
کے رک فاا ڪتبوه ٭ والمراد به بيع السَّلف كما قال 


ابن عباس . 


(١0‏ انظر كلكا القدوري»› اس للسرخسي› والْممّه على 
المذاهب الأربعة. 


وينبغي أن تكون الزيادة فی حدود العدالة» والاخوٰۃ 
لةه يف تى مات المشاعوة 3 لا اق ٹکگرت 
كل 8 ہافڈ ماگ اة عن عر اوا 


شی فاذا ا مرة ثأنية اَل آخرء کی ا ذا الیم 
باطلا لأنه باع شيئاً لا يملكه. إذ قد صار فی ملك 
المشتري 0: وھذا الل خيانة من البائع. ولا جره 
بالبیع فان وھ لال قۓغ بتكام لقره حال و 
ادرک مایا أي E‏ 

ولا فرق بين أن یکون البيع الثاني» وقع في مدة 
الخيار أو بعد انقضائھاء لان المبيع قد خرج من ملكه 
بمجرد البيع» . للحاوث القہت انما ارا زو جھاا ولاك 
فهي للاول منهماء ٠‏ وأيّما رجل باع بيعاً من رجلين فهو 
للأول منهما»(©. 


وینبعی للمسلم أن رقف عل حدود الله ولا واكك 
الطمع فيحول دینه لن من أجل دريهمات معدودہ 
فبعد أن يتم البيع لا يبقى للبائع حق التصرف في المبیعء 
)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي. 


۱٠٦ 


لأنه خرج من ملكه. حتی ولو ذفع له عشرة 6 اش سااف 
المبلغ الذي باع به المتاعء فك ا يدل ے و ا تیث: 
لآنه ا یوین الله . 
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aaa 
الاشهاد على عفد البيع‎ 


أمر الله تعالى بالإشهاد على عقد البيع. حش الا 
یحصل جحود من ا الطرفين» وذلك بقوله تعالى : 
لومنا يد بس ولا يضار کيب ولا سَهِيدٌ #. 
والأمر هنا ليس للوجوب. وإنما هو للندب والإرشاد. 
إلى ما فيه الخير والمصلحة. لان البيع يجوز بدون 
إشھاد ولو كان الإشهاد واجبا في کل بیع لوقع الناس 
في المشقة والحرج؛ إذ يجب عليهم أن يشهدوا في كل 
بیع يا كان كبيع الدار والمصنع؛ أو حقیراً كبيع 


گلا والسلعة. 


فالجمهور على أن الإشهاد للندب في جميع 
ورعطای و ر ححه لیر 


قال الجصًاص في كتابه «أحكام القرآن» : 


«ولا خلاف بين فقهاء الأمصارء أن الأمر بالكتابة. 
۲ _ۃپف الج اآلیھن هة فى عدا 


"۷ 


ل هة اجوہ إل ےج ہے اڪ کچ 
8 واشه دوا إٰذا کہ ےو قنك AN‏ 7 ھا 
فيه اليف والصلاح: بلاط ا TT OE‏ 
فذق گے وا 

رقن تقلت ١ب‏ گا دع كله ضقي ا انات 
والأشرية» والمبايعات» في أمصارهم من غير إشهادٍء مع 
صلم کاو تطبه ہی ع مگ باهي بیج زار 22 
الإشهاذ واجباء لما تركوا النكير على تاركه» مع علمهم 
یه . 

وفی ذلك دليلٌ على أنهم رأوه ندباً» وذلك منقول 
من عصر النبي ا إلى يومنا هذاء ولو كانت الصحابة 
والتابعون» تُشْهِد على بياعاتها وأشريتهاء لوَرَد النقل به 
متواثراً مستفیضاًء فلما لم ينقل عنهم الإشهاد. ولا إظهار 
الفكير هللى ترک مو غ نت يناك ا 


بل" 
أهم. 


والإشهادَ في الديون والبياعات غير واجبين» 


ا۱ے المسامحة في البیح والشراءم | 
وينبغي للمسام قن خرف أ أن أمور البيع ہب 


. انظر كتاب أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


۸ 


والمضایقةء لأن المسلم أخو المسلمء يحب له ما يحبه 
ا و ايها گا لجف إلى ایج ووك سے 
في أمر البيع والشراءء ودعا النبي بي لمن كان سمحا في 
بيعه وشرائه» وفي تعامله مع الناس ء فقال عة : 


ارحم اللَهُ امرءاً سَمْحاً إذا باع» وإذا اشترى» وإذا 
اقتضی؛''' أي طلب قضاء حقه. ومن الخطأ والجهل ما 
سه بعص القاسہ من ضر زرۃ المفاضلة فى" امور 
البیعء ويقولون: (فاصل البائعع حتى يعرق منك الجبين) 
فإن هذا قول من لم يفقه شرع الله وکو ساف نتلاقٰ 
النبوةء الذي أمر أن يكون المسلم سهلا سمحا في بيعه 
راء روا ليت المطلميى وکا ها ویک ال کہ 
من رشع ریچ مجن على بضالحهم؟؛ بسية عشرين في 
المناقةة مثلاء ثم يحددون السعرء فلا يزيد ولا ينقص › 
فيكون المشتري مستريح الفكر والبال» بحيث لا يغْرّر به 
ولا يُعْدّر» وهذا التحديد والتسعیر يريح البائع والمشتري. 
ثم فيه إنصافٌ للطرفين. ومثلُ التسامح في البيع والشراءء 
التسامح في أمر قضاء الدين واقتضائه . 

فقد روى البخاري عن النبى يل أنه قال: «كان 
جال وف قفا وقاق هيف تكفا إلا فيڪ مسرا 


.۲۰۷٦ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


۱۹ 


ع 


فتجاوز عنهء ا آل أن یتجاوز .ھ7 - أي يبعاملنا 
ار - فلقىّ الله فتجاوز عنہ )7 ار 

وفي الحديث الصحيح : «أن رجلا أتى النبی 255 
يتقاضاه ‏ أي يطلب منه قضاء مال له عنده 95 فاغلظ لیس 
فهك به بعض أصحابه ‏ أي هموا أن يبطشوا به فقال 
ابي أعطوه ا مل يته أي ادفعوا ل بعر في 
سن بعيره» قالوا يا رسول الله : ۹ فجد إل اسل 


أفضل - من اف ا ٤ھ‏ أعطوه فان خيركم ا 
THEY‏ 


(۲) الحديث أخرجه البخاري برقم ۲۴۰٢‏ ومسلم برقم .٠١١١‏ 


(93 


ومما تعلق بأحكاء لبیوع شید سے اس 
وسنوضح أحكامه بهذا الموجز 

الاحتكار معناه: شراء الطعام والقوت وقت الغلاء. 
وحبسه عن الناس» ليزداد ثمنه؛ فيبيعه بثمن غالء وهو 
سر۸ يسوسق صاعيّة اافلۃ باسقوية في المدية 
وغضب الله فی الأخرة» فقد جاء في الحديث الشريف : 
تس ادگ عذلى المسلمين أربعين ے اس ارس يعرم - 
ضربه الله بالجُذام والإفلاس)' 

وقال كلد «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بُریئ 
من الله» وبرئ الله 008 


وإنما كان محرّماً لما فيه من البَشّع والطمع. 


و غ ارا اا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ۷۲۸/۲ ء والدارمي في كتاب البيوع 
E‏ 
© کک O‏ فى یع لاکفتال 3۷۷۳۰۲۰۷۰ 


١١١ 


والأصل : يي سم أن يحب الخير لغيره كما يحبه 
ود فا الإسلام عم( € فو ال رک لجميع 
انزظلفت نے ا وا یا كل ما اذا 
كن ألم کو تائ كرف ممق قد ال وألحق بهم 
الاقی رالفش ١‏ في أقواتهم وأرزاقهم. وال حاجتهم 
ڑم چشمہ ودد 


افراع اليك : وام فى غيرها من E‏ والأخشاب» 
اكه الاد 98 گرڈ ف اکا 

رقاق قاض اقفضۃ ى پی ف'آء كا را اة 

وهذا القول أقربٌ إلى روح الشريعة الغراء» وأحكم 
بمقاصله العامة ب فمّد يحتاج الغا ص تة 
والحدید لہناء دورهم ومساكنهم. فمن احتكرها ليغلى 
عليهم تمنهاء فقد أضرّ بهم. والخلقُ جميعهم عيال ال 
وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله» كما أن بعض الأحاديث 
الشريفة» وردت بدون تقييد الاحتكار بالطعام» فقد روى 


(١)‏ ۳ یو سف ار تلامدة 7 حنعة؛ ویتشعه الإمام محمد بن 


١١ 


رسول الله ایا قال : امن احتكر فهو E‏ لانن 5 أثم 
معرّض تميينة لاک اھ 


حكم المحتكر : 

واللحكي الھور فى المسككرة آ3 اللحاقم باهر 
بیع نا مر جتتده جا کون 15كذا کے گت يرشك فا 
إذا کان بالناس حاجة ملحّةء فإن لم يفعل» عاتب بما یراہ 


من أنواع الشعرسرع وباعه عليه بسعر يومة6 ویکون ال 
له ولا يجور مصادرة ماله 20 مال المسلم له حرمه؛ 


فلا يجوز أخذه بدون حق. 

قال اہ قدامة في المغنی : والاحتکار حرام لا 
يُحتكر الطعامُ)''' والاحتكار المحرّم ما اجتمع فيه ثلاثة 
شروط : 

الحدهلاة 87 مقكرم الخ اليو ئل فا 
فاذخرہ لم یکو مک کی ٠‏ لعویت) الاب و 


a ©‏ حادم ۱۹۹7 و باب تحريم الاحتكارء وأبو داود 
“ل ارمس( 1۷۰ طازض؟ الاسوڈئق. 


1 ار اا ہے نی اللسون کون ۹ 87 اکا کی هن 
اد ۱۹۳۷ اہ ا قي اق E a‏ 


1۳ 


الیگ مار ها واک اممو ايك آغ اکا 
للأرزاق لا يضر بل ينفع . 

الثانی : أن يكون المشترّیٰ قوتاء فأمًا الحلواكً. 
والعسلء والزیثُء وأعلاف البهائم» فليس فيها احتکار 
محرّمء لان هذه الأشياء مما لا تعمُ الحاجة إليها. 

القالفة أن شوق صل کس وشراتہ لال تعفر 
البلذ قافلة» فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ويضيّقون على 
الناس» فأمًا إن اشتراه في حالة الرخص ولم يضيّق على 
أحد» فليس بمحره”'". 

هذه خلاصة موجزة عن الاحتكار» وقانا الله وإياكم 
من شر الإضرار بأحد من الناس . 


المقديرة يالا سهان : 


البيوع . 5-6 اللاو ۹/۲۷ . 
(۲) المغنى لابن قدامة المقدسی .۳۱٦/٦‏ 


١1 


وهو شيء لا یحبّذہ الإسلامء لأنه مخالف للفطرةء 
ومناقض لأصول التجارة» التی ينبغي أن تكون فيها روح 
تاس ميج العمعزوة قلق رع اة ا ا 
الا انی فاق ااا فى تقديم ما عندهم بأرخص 
الاسان 


زقفن اراتيف الاسعار صلی فجن وسرل اله“ لان 
وأراد بعض الصحابة أن يتدخل رسول الله لا نی ذلك 
فلم يفعل» خشية أن يقع ظلمٌ في هذا التسعيرء على 
البائعين أو المشترين» أو يكون فيه إجحاف على أحد. 


روى أصحاتث السنن عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال الغا ها سواه الله : غلا السّعْرُ فسعْرٌ لنا!! فقال 


وله الله د : إن ال هو المسعرٌء القابضء E‏ 
الرازق» وإني ا و ا 7 نطق تشم وطاتيدي 
بمظلّمةٍ في دم ولا مال)”'' . 


وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث الشریف : ء على 
منع تدخل الحاكم» في تحديد سعر السّلع» لان ذلك 
يفضي إلى الظلمء والناس أحرار في تصرفاتهم المالیة؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ”/ ٢٤٤۲ء‏ والترمذی ٥۳/٦‏ وقال: هذا حديث 


حسن صحيح › ورواه ابن ماجه 21/5١ /٢‏ وأحمد فى المسنا 
ANF‏ 


١١ 


رت اعا سات اه الس ةه الى اجا الله تی 
خا ت الاش ادا كان البیع بالتراضی و اغا 
ملک شک یسل ےہ تیک چ عن وس 
3 ا 0 ووحه ا و من الحديث من 
چچ د : الأول أنه 5ة لم یسخز مع طلبهم ذلك منه؛ 
والثاني: أنه علل بأنه مظلمة؛ والظلم حرام. 


غير أأنه 16 #اققصي الاو فى آلا سواه كعدوا 
حدود العدل والإنصاف فی الاي وكان ارتفاع 
الأسعار» نتيجة جشع الانتهازيين الطامعين في جمع 
الأموال» وتكديس الثروات» فللحاكم أن يتدخل» ليرفع 
الظلم عن الناس» ويقطع دابر الطمع والجشع؛ بشرط 
العدالة والإنصاف فی تحديد السعرء عملا بالقاعدة 
الشرضية ر ضور ولا فكاو . 


قال في الهداية: «ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على 
اتا فاك گات ربا اسم رش شر 0۰8-8۲ فى 
القيمة 7 ET‏ وعجر ر القاضي عن صيانة حقوق 
السساسح الا بائہیی لساك لا ياس يه بسقیة عبن 
قبل لاق واا 


9۹ سورہ اسا الارة‎ (١( 
اس د اغرغاضش فى لق الع تاب ار‎ ۷ 


50 


وقال فی المغنى: «وليس للإمام أن يُسعر على 
الناس» بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارونء وهذا 
وإلا فاخرج عنّاء لأن في رفع السعر إضراراً بالناس» وإذا 


سے مر 
وم 2 


مص اضر بأصحاب المتاع ! ! 

قاله+ و لٹا ھا رة ادو الحديث : (إن الله هو المسعرٌ 
القابض الباسطّ الرازق» الحديث . 

وقال بعض اصحابنا: سو مت اھ لذن 
الجالبين إذا بلغهم ذلكء لم يقدموا بسلعهم بلداء 
يكرهون على بيعها فيه بغير ما یریدون؛ ومَنْ عنده 
البضاعة يمتنع من بيعهاء ويكتمُهاء ويطلبها أهل الحاجة 
إليهاء فلا يجدونها إلا قليلاء فيرفعون في ثمنهاء فتغلو 
اش سال للف ال ا جا المُلاك فی 
منعهم من بيع أملاكهمء وجانب المشتري في منعه من 
ره إل ”رھ نک کا ر زد 

وخلاصة الموضوع: أنه لا يجوز التسعير عند 
الجمهورء إلا إذا تعدی التجار في ما يحتاج الناس إليه 
تعدياً فاحشاء فرفعوا الأسعار طمعاً في الربح الكثير: 
فللحاكم أن يسعّْرء دفعا للضررء والله أعلم . 


.۳۱۲//٦ انظر كتاب المغنى لابن قدامة في الفقه الحنبلی‎ )١( 


۷ 


معنى الخيار: الخيار معناه طلب خير الأمرين» من 
فسخ البيع أو إمضائه . 
أنواعه : وأنواعه ثالاثة : 
4 - غيلر اظ 
۲ - خيار الرؤية . 
۳ھ ی 


وخيار الشرط : هو أن يشترط المشتري على البائع» أن 
له الخیاں في إمضاء البيع أو فسخه»ء إلى مدة معلومة؛ مثل 
یومین أو ثلاثة آیام فإذا مضت المدة ولم يفسخه لزم البیع . 
ويجوز أن يُجعل الخيارٌء لکل من البائع أو 
المشتري» أو لواحدٍ منهماء كأن يقول البائع : بعك هذا 
سرع تاف كلى واتار و "أ کرس ےآ ظا 


۱۱۸ 


الخيار أكثر من ثلاثة أیامء بشرط أن تذكر المدَهُء بأن 
يقال » إلى کنا ا سس رصق و لحديث ابن عمر 
وچ الله عنه «أن النبىّ ية أجاز الخیار إلى شھرین؛'''. 


حجة أبي حنیفة: أن اشتراط الخيار» شرط ينافي 
مو جب السلا ميقن بوت الملك عند العقد» وإنما 57 
جوازه. بحديث حبان بن منقذ ‏ على خلاف القياس ۔ 
وكان يخدع في البيوع»ء فقال َي «إذا ابتعت فقل لا 
خِلابةَ - أي لا خديعة ‏ ولي الخيارٌ ثلاثة يام». 


ا والحديث ورد بالخیار فی مده معلومة؛ وهي 
ثلاثة أيام» فبقی ما وراء ذلك على أصل القياس» لا يزاد 
فى المدة عليه. 


ال اقا بحدیٹ المصرٴاة - وهى اک سس 
اق فی فرع افا تكنو النناس ,قو ل 2 ا 
ابتاع شاةً مصرٌاۃء فهو بالخيار فيها ثلاثة آيام» إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء ردّهاء ورد معها صاعا من ا 


.۱۱۱/١ انظر الهداية وفتح القدير‎ )١( 
١75/5 وانظر بداية المجتهد‎ ۳٥٥٣٥ أخرجه أبو داود رقم‎ )۲( 
١۰ ورواہ الترمذي رقم‎ 


(۳) أخرجه مسلم رقم ۱٥٤١‏ باب حکم بيع المصرٌاة. 
۱۱۹ 


وقال: إن الأصل هو أن لا يجوز الخيارٌء أنه 
سحاللے فوتشن الشفھاداگر و قر کا بالك جه وقد 7 
النص في ثلاثة أيام فلا يزاد عليها. 


والذين أجازوا أكثر من ثلاثة أيام» قالوا: يجوز 
لغ 2. حصہ قرعم کے اللا غر ارو ذا 
الخياز يفا للق مرن شيت وی سين فيد آلیں 84 
قال المشفرى؟ على أن الى الخیار طق > گا رگید 
سق او طم مك و ایشئرل: أريد فسخ البيع اسا 
أعجبني» وأنا اشترطت الخیارء فالبيع بالخیار دون تحديد 
وقتٍء يفسد البيع بالاتفاق . 


قال فى بداية المجتهد: وأمّا مدة الخيار عند الذين 
قالوا ا فرأى مالك أنه يتقدّر بتقدر الحاجة» مثل 
لیوم واليومين في اختیار الثوب؛ والخمسة أيام والجحة 
فى اختيار الجارية المملوكة. والشهر ونحوه فی اختبار 
الدار» وبالجملة فلا يجوز الأجل الطويل» وقال الشافي 
وأبو حنيفة: «أجل الخيار ثلاثة أيام» لا يجوز أكثر بن 
OM‏ 


۷ داز السقد لايق ريشن ۲ ۱۷۸8. 


کہ 


OOOO‏ کم سر سب کی ہر کر ا کر کر ا سس کر کر کر اک ا پر پر پک بد ا ا ا ا و و و اس و ا ا او ا او و او او ار ای ا ا ا ا ا ا ا ءارا ا اس او او ا ا ار ار او ار ار ا ر از ر ا رر زور 
٠.‏ 


ضار الروٴيه 


أما خیار الرؤیة: فهو أن يشتري الإنسان شيعا لہ 
یرہ وإنما سمع بوصفه من البائع. فیصح مثل هذا 
ال بوللميشعرف الخیار إذا راہ إق اء كفم وت 
اك رکون زالااصل جيه فونه :20 من اشترى ما لم یرہ 
فهو بالخيار إذا رآء؛''' 


2 
1 
١ 
1 
3 


وهذا النوع من ایم يعديو مین ج الغائب ؛ وقد 
د الجمهور (المالكية. لتاق والحنابلة) وقالوا: 


إن للمشتري خيار الرؤية إذا رآه. 


وقال الشافعية: لا يجوز بيع الغائبء ويعتبر البيع 
فاسداء ولا بد لصحة البيع أن يكون الشيء موجوداء وما 
دام غائيا فان البيع لا یصح ے لق فبه ا یعضي ا 
الضررء وقد روي عن ا ية : «أنه نهى عن بيع 
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.۲٦۸ /٥ أخرجه البيهقي فی کتاب البيوع» الستن الكبرى‎ )١( 
في باب بطلان البيع الذي فيه غرر.‎ ٠٠١١/۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 


مھ 


المبيع والثمنْ معلومَيْنَء للبائع والمشتري؛ فلا يصح بيع 
المجهول» جهالة تفضي إلى المنازعة بين المتبایعین: 
وقريقي الظروحة السعستاہ عن ور الا لاق کی كما 1 
لاہ لہاان (راسڈ الغا التق فال کے 
الخصومات بين الناس» وقطع التنازع والشقاق بينهم: 
فلهذا قضت الشريعة بفساد عقود البیعء التي من شأنها 
إثارة التنازع رالخقصواخح: وهلا الور مق قله بون 
أئمة المذاهب الأربعة» كما تقدم ذلك معنا في شروط 
البيع» ولكنْ الخلاف وقع في بعض العقود التي لم يكن 
المبیع فيها واضحاً وضوحاً جلیأء والتي يكون فيها المبيع 
مز لا ولكنْ يمكن القضاء على التنازع بسبب آخرء 
من ذلك ( بیع الغائب) المقترن بخيار الرؤية» فالجمهور 
على صحته لوجود الخيار للمشتري» والشافعي منع منه 
سا ا ھا جا الكلوف د القظظاض 


وخيار الرؤية یختلف باختلاف المبيع. فإذا اشترى 
دارأء فلا يكفي أن ری الاهروها» پل تا 78 أ تق 
غرفهاء ومرافقهاء وسُمَمَّهاء» وسطوحهاء ویریٰ داخلها 
وخارجها. . 

6 اتحشق سهان فلا يكفى أن يعرف حلوده 
متحت يل ۷ رڈ آئ ےی آفہان يحرف رساي 
المياه التي يسقى منها. 


۱۲۲ 


وإذا اشترى ثوباً فإنه لا يكفي أن يكون مطوبّاء بل 
لات ےر اقرع تناد والنظر إلى جميع ما فيه. وهكذا 
تکون الرؤية بحسب الشىء المعروض للبیع . 


[ بم يسقط خيار الرؤية؟ [ 
ویسقط خيار الرؤية بأمور نوجزها فيما يلي : 
أولا: أن يحت المشٹری تغييراً في المبيع» كما 

إذا قص ثوبا ليخيطه» فيسقط خيار الرؤیة . 

فا أن يتصرّف فيه تصرفاً غير قابل للفسخ 
كالإعتاق» فيعتق عليه ويلزم العقد . 

ثالثاً : ان يهلك المبيع وهو في ید المشتري› فيلزمه 
دفع ثمنه ويسقط حق الخيار. 

رابعاً: أن يقبض المبيعٌ بعد رؤيته» أو يدفع ثمنه 
بعد رؤيته» فيسقط الخيار. 

خامساً: أن يرهن الشيء الذي اشتراه قبل الرؤیة 
فيكون ذلك رضی بالمبيع» ويسقط حقه في خيار الرؤية› 
لأنه تعلق به حقٌّ للغير وذلك بالرهن. 


Bk‏ على حقوی التاسی؛ e‏ لمصالحهم. قمّد 


NT 


شرع وتر فسن شود تالخ دفعا للظلم. السب 
وأا شس به الک أو يفوت به غرض صحیح؛ ولم 
يعلم به وقت اله كينا اذا ا 7 TIT‏ 
أو ا رق اة فوجدھا من 5 گی ار شرت 
عليهاء أو تعض من يريد ركوبهاء أو اشتریٰ حبًاً فوجد 
به السُوسَء فهذه وأمثالها عيوبٌ تبيح رد المبيع» لأن 
الأصل في المبيع أن يكون سالما من كل العيوب. 

والشرط فيها أن يحدث العيب عند البائع› وألا 
يعلم به المشتري عند العقد. ويسقط الخيار برضاه 
کے کک ای لال اناه حلى فنا کے ميم حست: 
كوم كرض واا میا آر جا زراقا فيل لق ا 
تعرج» أو اشترى عباءةٌ بيضاءً بها بُقَعٌّ سوداء» ورآها عند 
ھر فالات د3 کے اله انين لزه 


والمشتري إذا رأى عيبا فهو بالخيارء إمًا أن يرضى 
به بالثمن الذي اشتراه إه» أو یرڈہ على صاحبه» ولیس له 
ع ان اي ولعت ا لان ان برضى البائع . 

قال في 270 ۰ظ( البیع يقتضي سلامة 
المبيع› 7" نا اک 0 > في NENE‏ 
فهو عيبٌء وإذا علم المشتري بالعیب عند الشراءء أو 
عند القبض» وسكت فقد رضي بهء وإذا اطلع المشتري 
على عيب» فإن شاء أخذ المبِيعٌ بج بجميع الثمن: راك ضاة 


١7 £ 


ردم AT‏ عن النقصان الا بر صى البائع لن 
الأوصاف 2 الا تمك وت ایت ار 

ا كما اذا وجد Ma‏ فا مان أن 5 ۷۹ 
خرو اع قله اٹ اق ہے ا ات 


LALA‏ رر رر و رر رر SED!‏ جج تید جج سم ہی 


نت يار المجلس 


وهناك خیار ااا شه الفقهاء: وھو سس ض 
(اخیار المجلس) فبعض المقهاء اعتبر وبعصهم قالع لا 
یلزم إل إذا اشترطه» فیدخل فی خيار الشرط . 


ومعنى خيار المجلس: أن لكل من البائع 
والمشتري؛ الحق في فسخ العقد أو إمضائه بعد تمام 
العقد. ما داما في المجلس؛ ولم يتفرّقا بأبدانهماء ولو 
قال الجا اقات او اء ول وغررة قرط اتفيان: 
وذلك لإعطاء الفرصة لكل منهماء للتروّي في أمر العقد: 
بم فى ع ماد کی ۷ وسل یمر بعد للت رای 
منهما . 


. الاختیار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 


١" 


زالأصل فى حعٹڈا القيار: قرول اثرمرل 0 
«البيّعانِ بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّناء بورك لهما 
يج سعهماء وإن کذہا وكتماء یگ تي کا Tee‏ 


فهذا الحديث الشريف اختلف فيه الفقهاء ‏ مع 
وفهمه» فذهب بعضهم إلى أن المراد: ما لم يتفرّقا في 

وحجتهم في هذاء أن العقد متى أبْرم: فلا يصح 
فمتى تك الاتفاق. رسف سک لاہن فلا ھا لات 
من المتبایعیٔنء واحتحّ مالك بأنّ عمل أهل المدينة كان 
والتساوم. فک متى تم العقدء لزم البيع. و خيار 
لواحد منهما. 

وقال أحمد والشافعى: إن خيار المجلس ثابت 
بالنصٌ «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» ومعناه عندهم: ما 
لم يتفرّقا عن المجلس بأبدانهماء فمتی ترك واحد منھما 


.۱۲٤١ والترمذي رقم‎ ۱٥١١ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


۱۲٦ 


سی وج لم يَعْد له خيار» وانتهى خيار 
الميجكلس. ھچ اناي بسا ريك بسني اهاي عن 
نافع (آن عرد الله بن عمر كان ادا بايع را فأراد أن ل 
يقيله ای للا پش شعاد سس قاع شش نگ نم 
رجع انون" افو مک شه کی روتام کہ فدھ 


ومبنى الخلاف بين الفقهاء. اختلافُهم في فهم 
معنى الحديث» فبعضهم حمل الحديث على التفرق 
بالأقوال» وهو مذهب ا و ا وبعضهم 
حمله على التفرق بالأبدان» وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة» ولكل وجهة. 


فال الشرمائ” ایق ایخ عجر کا تف حمسن 
صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي بيه وغيرهم» وهو قول الشافعی وأحمد. 
الوا لفرت بالا تاق 84 


لأ لم برقا يعني / ش وو وه والقول الأول اس 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۱٥١‏ والترمذي رقم ۱۲٤٢١‏ ولفظ الترمذي 
قال نافع : «فكان ابن عمر إذا ابتاع بيع وهو قاعذٌء قام ‏ يعني 


من المجلس - ليجب له البيع؟. 
١‏ 


كن اين کس ھی اط الحدیث عن النبي ےہ وهو أعلم 
بمعنی ما روى.». وروی عنه أنه کان إدا اباك آ2 یو جب 
البيع» مشى لیب الله الہ وروی عن ابی جر 
الأسلمیّ : «أنْ رجلین اختصما إليه فى فرس بعدما تبايعاء 
لانو الى اة جاه لا أراكما افترقتماء وقال 
رسول الله کا : «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا» وقد ذهب 
يعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم» إلى أن الفرقة 
بالکلامء وهو قول سفيان الثوري» وهكذا روي عن 
6 ون ا 

ومن أدلة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة» ما رواه 
اس فاخ فسن هيد الله وحن مسر ابن 4ال د 
رسول الله 2 قال : «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا 
اق شیع وط حيار ورلا ودای ا6 الق دہ 
خشیة أن یستقیلها'''' أي يطلب فسخ البيع . 


قال الخطابي: البيعٌ من الأسماء المشتقة من أفعال 


اااي أ وهي لا تقع إلا بعد حصول الفعل منهم.ء 
فی اگ زان» وسارق» ومعناھما کن الےے اقات وادا 
كان" قل لاکن 55 بعد العمّد 002 الا لضا ويشهد 


OAT الترمذي‎ n 90 


(۲) أخرجه أبو داود رقم ۳٣٥٣‏ والنسائي في البيوع رقم /458. 


۱۲۸ 


لصحة هذا قوله: إلا بيخ ا رمعكاه أن يخيره قبل 
EO‏ ششولے آفیں اك اھت e‏ اناق فى ١‏ ہے ات 
الذي يصح بوجوده البیعء فقالت طائفة: 7 التفرّق 
بالأبدانء وهو قول الشافعی والأوزاعي وأحمد» وقال 
النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صم البيعٌ» وإليه 
ذهب مالك» وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن 
التفرق هو تفرّق البدنء وعلى هذا فسره ابن عمر» وهو 
راوی NS‏ 


س أبى S5‏ ۳/ 0۷۳۳۲ 


۱۲۹ 


تقد معنا أن بیع المال بالمال يسمى عند الفقهاء 
(الصَزْف»» وهو بيع الأثمانٍ بعضها ببعض» كبيع الذهب 
بالفضةء أو الدنائير بالدراهم. ای ا مکی یں 
کر للك" 

والصّرف نوع من أنواع البیوعء يُشترط فيه ما 
يشترط في البيع» من الرضی؛ والعقد» وعدم وجود 
العیب؛ ومعرفة أنواع النقود المصروفة» وهناك زيادة 
شروط في الصرف نجملها فيما يأتي : 


١ ۱ 


شروط جواز الصرف ثلائه : 

3 د المماقلة ذا كان اک ودا 

١‏ أن يكون الصَّرفٌ حالاً فی الوقت غير مؤجّل. 
ےک کر ھا ھا م 

أما الشرط الأول: وهو المماثلة يعنى التساوي. 


۰ 


وذلك عند اتحاد الصنف والجنس؛ كالذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء والدراهم بالدراهم. انات بالتتاتیسص 
فإذا اتحد الجنس تحرم الزيادة» ويجب التماثل والتساوي 
فی هذا وع من الصرف؛ لقوله كد : ١لا‏ تبیعوا الذهب 
بالذهب» إلا مثلا بمثل. رام تشد سا حضف قل وھد 
اق جوا آئی اتش - ولا تبيعوا الوّرق بالوّرق ۔ يعني 
الفضة بالفضة ۔ إلا ثلا بمثل» ولا تُشِفُوا بعضها على 
بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»''. 


أي لا تبيعوا منها مؤجّلا بمقبوض عاجل . 
ففي مثل هذا النوع من الصرف» لا تحل الزيادةٌ: 
كنا ل لاحل «التأخينب بل لات أن ايكون فلا متا 55 


تبیعوا منها غائباً بناجز» . 


ومن هذا الشرط الأول «التماثل» عند اتحاد الجنس 
نقول: لا يجوز استبدال أساور ذهبية قديمة بأساور 
جديدة» وإن اختلف نقشهما وصياغتهماء إلا أن یکونا 
لا محف لق ورا کھی ااه احق وا مو 
استبدالها ودفع فارق الصياغة بين القديم والجديدء إلا إذا 


.١15١١ /” أخرجه البخاري رقم ۲۱۷۷ ومسلم‎ )١( 


١١١ 


باعت المرأة أساورها بيعا مستقلاء ثم اشترت ما تشاء من 
حلي وأساور بالنقود المالیة . 

كما لا يجوز شراء أوان فضية بنقود فضية إلا أن 
ب اوه چی مھا افق ذا ا 
تارف قش ) یتاب !+ قي 1 قياف راء كانا معتزويين 
کل دنا لے يمانت با فیا امن زد رور 
فضي وّدي) مع درهم فضي عراتي' 

أو کانا مصوغيْن كالسّوارء والخاتمء والخلخال: 
والقرط» وأمثال ذلك من الذهب والفضة؛ فإنه فى هذه 
الخال وجب الماوي وعدم اويا ایت الهف 
المروي في الصحيحين» وهو قوله 8 : «الذهب بالذهب 
ثلا بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل» والتمر بالتمر مثلا 
لمعل »وال لی رمملا بھٹلء الام الیم وغل امٹل 
اھ الف ھی مغ لمل چن اقترا اَذاة نت 
أرب '“ أي وقع في الربا وأخذ الربا. فالنصٌ النبوئ 
وی فى حرمة بيع الذهب بالذهت. أو الفضة بالفضة 
اا متا ملا وو دون ریاد وا 

ومن هذا الخيتك القلرَيیّت اتتتتبّط الفقهاء 
القاعدة الفقهمة : 

«إذا اتحد الجنس تحرم الزيادة والنَّسَاء ‏ أي التأخير 


© اڈرے سای ۱/۳ TT‏ 


۲غ 


۔ وإذا اختلف الجنس حلت الزيادة دون النّساء» سم - 
الذهب بالفضة» ا دیج الزيادة» 'ويجب القہبض فورا ص 
الدراهم الفضية بالجنيهات آو-'النو لاواتت او“ غاد من 

العملات» يجوز فيها الزيادة كمائة پی او وی۸ 
ذهبي » أو بمائتي جنيه مصري. وکو +1 رھ في حت 
الحالة القبض فى المجلس كما وضحناه اهيدا 
معنى قوله ڪيا : يدا كان اف کان کا کر نم 
رفت ارشنتا الرشول گل إلى الطريقة السلينقلة عند اتكتاد 
الجنس» وهي أن نبيع بيعا مستقلاء ثم نشتري ما نشاء. 


روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «جاء 
بلال بتمر بَرْنِنٌ - أي جيّد ‏ فقال له رسول الله كلةِ: من 
این مل فال :کے گان عهدنار ری رفوت ون 
صاعين بصاع؛ لِمَطعم النبي بي - أي لطعامه ‏ فقال 
اى الله عقف دلك: اوه - أي أفجعتٌ قلبى ‏ عین 
گا لا اتفعل > ولکن,إذااردت أن تشتریٰ لخبت فبعه 
بیع آخرء انم ایت 7 ہا 

فذل-عذا الحديث الكتريف. “على احرمة الزيادة> إذا 
كان الجنس متماثلاء كما إذا أردنا أن نبيع التمر بالتمرء 
أو الحبٍّ بالحبٌء أو الشعير بالشعيرء أو الذهب 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١5044‏ في كتاب المساقاة. 


۳۳ 


لھک ار غ و انهه هي ا اف ار 
رھ ای ا کا و طا اجک 
والطريقة للتخلص من الربا في هذه الأمورء أن نبيع ما 
عندنا بالدراهم. ثم نشتري به ما شئنا من الطعام . 


الشرط الثاني: أن يكون الصّرف حالاً فی الوقت: 
دون تأخير أو تاجیل؛ ولو لمدة وزمن قصيرء لان 
لبي گلا نوی عن بيع لشیم مد إلى أجل : وبين أن 
الريا في انس بی أ في تأخير الدفع. فقال: ألا إنما 
الربا فی النسيئة»”" . 


وا مس خب لعجي سن جال ۲ تناو أنه 
قال :مكل ع راقرل: ما تصتطرافه الدراهم؟ لالط 
دراهم بمقابلة الذهب ۔ فقال طلحة بن عُبيد اللہ وهو 
ات بالجلا تا ,ارت ذهبك!! ثم ائتنا إذا جاء 
شام“ طف رر فاك“ فقال اع كن ااطظاط آفِ: ت 
EF‏ لتعطينه وَرقه ا دراهمه الفضية ‏ أو لون إليه 
دھے؛ فان رسول الله علو قال : الرّرق e‏ 00 
طا نیت 7 الا هاءَ 4 7 يب برعا وأعطني ذا 


٤ 


وهاءَ وجا لشت باتع 7 إلا ھاء وھای والتمرُ 7 


ال ال رجا راسا 


421 افاازے: التقابض می اسیا فال يصح أن 
یبیع شيئا ن الأفهان التي يصح ۶٦‏ ہہس إل 
و 1 ay‏ چا سے ر 
بقوله ل: «ولا تبيعوا غائباً منه بناجزء إلا يدا بيده“ 
را قوله: (بداً بيد) أى مقابضة يقبض البائع الثمن» 
والمشتري المبيع . 


وإذا اختلف التجتس . كبيع الذهب بالفضة› 
التمر بالزبيب» أو القمح بالشعير» جاز التفاضل» بشرط 
القبض بأن يكون يدأ بيد» لحديث مسلم عن عبادة بن 
فك گان -ق0.ہ رن الكت لزه ادوقع 
-- اح N‏ ا ےہر اليم والشّمر 
بيك » فادا تفاقت هله ENT‏ کے جن سكتم › ادا 
كان بدأ بيل) 677 

)١(‏ أخرجه مسلم رہم ۱٥۸١‏ باب الصرف» وبيع الذهب بالورّق نقداً. 
(۲) أخرجه مسلم رقم ۱٥۸١‏ وهو طرف من حديث شریف . 
۳( صحیح مسلم ۱۲۱۱/۳. 


۳6٥ 


وه ادويق ار ينب م اط كاه الفاعدة 
الفقهية (إذا اتحد الجنساذء حَرْم الزيادةٌ والتأخيرء وإذا 
كت الجتساق " حلك الزيادة دون يفا 


قال فی الاختيار: فإن باع فضة بفضة. أو ذهبا 
بقانم يلولا ملا جیڈلٰ۶ پغا بك بلا امار 
بالصياغة والجودة» ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء 
لقوله كه «إذا اختلف الجنسان» فبيعوا كيف شئتم» إذا 
فاق ا 

ومعنى اختلاف الجنسین : هو أن تختلف الأنواع 
لااو فا و ولت اوا 
جنس ؛ الجر جنس اجره وا جنس ؛ وال 
عت ار وهكذا جميع الاصناف؛ ادا اختلفت جاز 
ھا اتاضا كن يغترط تھا اتی ۳ بسك واوا 
والتمر مع التمر. والحب مع الحب» فإنه يحرم فيها 
التماضل كوا يحرم دمها اصاخ وذلك لها رواہ 
البخاري عن أبي بَكرّة أنه قال: «نهئ النبي ية عن بیع 
الفضة بالفضةء والذهب بالذهب» إلا سواء سوا سات 


(١)‏ رواہ مسلم رقم 8ه ١‏ باب ضز قم 
© اکر قق مظان و 


کہ 


بدون زيادة ولا نقصان ۔ وأمرنا أن نبتاع الذهبّ بالفضة 
کے ھک راتا اذهب کف تع“ و 

2 مع الزيادة أو النقصان. دون شرط التساوي› 
على أن يكون القبض بالحال» لروایة مسلم «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بیدا أي 
مقبوضاً فی الحال» ومثل الذهب والفضة في ذلكء سائر 
الأصناف الربویةء كالقمحء والذرة» والشعيرء والتمرء 
والزبيب» وسائر ما يكال أو يوزن» للحديث المتقدم (الِبْرٌ 
بالبرٌّء والشعير بالشعیرء والتمرٌ بالتمرء والملح بالملح. 


گل ع سی عام وار ته زوه ا الك کا 
چ ید زی ۹ن" 


.۱٥۱۸۷ طرف من حديث أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


۷ 


من المعاملات التي حرّمتها الشريعة الغراء (الربا) 
وهو جريمة أخلاقية ودينية خطيرة» من أشنع الجرائم 
الاجتماعية» لأنه يفسد الضمائرء وينزع من القلوب 
الشفقة والرحمة» ويسبب العداوة والبغضاء ہین الناس› 
ولجنا ال اھ ان نے لے انس اش قولە وت 
س ماژه: فان ل مار اڑا بِحرب من الله f‏ و 
...٭''' الآيةء أي فإن لم تترکوا التعامل بالرباء 
فتحققوا وأيقنوا بحرب الله ورسوله لکم؛ جزاء جريمتكم 
الشنعة . 


ovr 


ry‏ ا يأكله الرجل وهو 


دور السا گب رت کیو داریا ثلا رسیسیٹ با 
SVAN ANAS 0‏ 


۳۸ 


ایسڑھا مِثْل أن ينكح الرجل أمَّهُء وإِنَّ أربئ الرّبا عرض 
الرجل المسلم»”'' . 

ولهذا لعن الرسول َه كل من لوّث نفسه بالرباء 
سو اء با 2 بالاعطای 8 بالکتابة والشهادة. 03 7" 
يستحمول اللعنف وعضب الجباں وعذاب یا 

فتمقد روى الترمذي او داود 7 ن ماجه عن ابن 
مسعود ظا 

العن ہہ اه ا اکل الرباء وموكله ‏ أي أخذه 
ومعطيه ے وکا نة وشاهديه» وقال: : هم و و وانما 


لعن الكل لمشاركتهم فی الثم والجريمة . 


الربا فی اللغة الزيادة, 5 قال 0ج 53 ار م 
ربا لوا ف آمول الاس قلا يريو عند أله 4" أي لا 


يريد ولا يتم 6 وھا چا الزرع. إذا تھا وراد . 
وفي الشرع: ر سلاا ساخ کے المقرض من 
(١)‏ أخر جه الحاكم بسند صحيح ۲۷/۲. 


(۲) أخرجه الترمذي رقم ۱۲۰١‏ ومسلم رقم .۱٥۹۸‏ 
۳( سورہ الروم : الارة ہے 


0 


المستقرض» مقابل الأجل من الزمنء من غير حق» مثال 
إذا أقرض شخص غيره (00) خمسين ألفا إلى سنة» ثم 
ا كه 6۳۶(۷ مم القام شکكیم هو الدياطة قابا الس 
والزمن. والربا حرام بالکتاب؛ والسنة» وإجماع الامة 
گے طا ولذلك آغام وا احرف على ال اون 
ولم یعلنھا علی مُطاع الطرق؛ والزناة» واللصوص› 
وسائر العصاة والمجرمين» وذلك لعظم جريمة المرابین! ! 


أما الدلیل من الکتاب: فقول الله عر وجل : 
ایا الت امو اموا اک ودروا ما بقی یں ألا إن 
کشر وی ©4" وقوله سبحانه: وال الہ اَی 
حم اڑا ٠‏ 


وأما السنة: ففي قول النبي بل : «اجتنبوا السبع 
الموبقات ۔ أي المهلكات د وغد امنها: أكل الربا» أخرجه 


كما "زوك مالم فن أل متاك رو اله کال الکن 


ا الله لا اکل اس ومیل CT‏ وشاهديه» 
وقال : هم سس 5 متساوون فو ادن والعقوية. 


TVA سورة البقرة: الآية‎ (١( 
اق ا و یں‎ RAN ES © 
.۱۲٠١ أخرجه مسلم رقم ۱۱۹۸ والترمذي رقم‎ )۳( 


١5 


وأما الإجماع : ققد اسے کي اة على حرمه اللررعلية 
قلہله TEE‏ مغك عصر النبوة ا عصرنا هذا لم 
يخالف في ذلك أحد من أهل العلم والإيمان. 


SD,‏ ا لامك رض سس نت 
7 


تھ 
: 
: 
: 


۱ انواع الربا المخرم 
ینقسم الربا المحرم إلى قسمين : 
لسو لت 


7٦‏ ا فطل 
= 


ا 


TET ETI CEERI‏ جار 
يقر ضه وت من اغا ا رمن محدود كشهر أو 
سنة مثلاء مع اشتراط الزيادة في المالء مقابل الأجل . 
شَمَى «رتا النسيئة» أي ربا التاخیرء لاه زتادة فی المال) 
مال امن نسح طن سانل ان حا واتاكير دة الد . 
وھو المعر وف وا لمشهور في زماننا الذي تتعامل 

به «البنوك الربوية» ويسمونه باسم «الفائدة» وما هو بفائدة 
گیا هر ك و6 ما اصصاب اعم ها 


0۱ 


راڈ ۱۱4 


قال الطبري رحمه الله : ۷ کان الرجل فی الجاھلیة: 
يكون له على الرجل مال إلى أجل؛ فإذا یل پل جن طلبه 
من صاحبهء فيقول الذي عليه الدينُ» أخر علي دَيْنك» 
وأزيدك على مالك» فيفعلان ذلك فذلك هو الربا الذي 
2 أضعافاً مضاعفة المشار اليه تقر لغ سبخانة : +49 


کلوا ريدأ ا ُسََعَفَةُ * فهاهم الله في إسلامهم 
6.0 و 


0 اليهود جرثومة الریا في هذا العصر _) 

هذا النوع من الرباء هو الذي أشاعه اليهود في 
العالم. تمكو ا وک الوصوية فى ال لاان ال ور 
والأميركية ليمتصوا دماء الناس» ثم زحفوا على العالم 
الإسلامي» فأغروا المسلمين أن يستقرضوا من البنوك 
الربوية» ليوسعوا تجاراتهم › فمستلیدوا ویفیدواء وسهلوا 
لهم الأمرء فإذا لم يستطع ara‏ شر ا 
ا سنتین › ا و گا واف أبعد من ذلك» 
ولكنْ بفائدة مركبة» فلا تمضي تلك السنوات إلا 


204/165: جامع الچان للطیرى‎ (١) 


١ 7 


ويصبح الربا ا مضاعفة» يعجز عن دفعها الإنسان» 
فضل عن سداد أصل او 


نداول الربا بين الدول 
یعظم هدا اہر ويشماقم الخطب اذا كان 
ECT E 0‏ درن دی اش سس 
عرف الما بين ات التعلياؤات امن اھراا العامة إلى 
بعض سنوات» فتصبح فوائدها الربوية فقط مئات 
الم ار © کے ج کو و لے ی جد ل 
لا يعلم عددها إلا الله. ! 


إن الربا جريمة حرّمتها جميع الشرائع السماوية. 
يما فيها شريعة التوارة» فالله عر وجل يخبر عن اليهود. 
بأقهم ,استحلوا الرن الذي اوها جليهعها ولگلوا اليلحت 

.رس لی سے جت رم ریہ سا ع مو کم 2 
والحرام ٭فظلر هن الذيت هادوا حرمنا علیہم طِيْبَتٍ أجلت 
نے Aus‏ 4 7 سم ر هي ٭۔ مضع و سدس 1 
هم وبصدِھم عن سیل ال کا 9 رَنَنْدِهمُ اروا وقد نوا 
تن ایح أل أ بالل . . . 2004 فاليهود هم جرثومة 
الشدّ فی هذا الأعره" لهس الإناون تقدرنا هند لاد یئ 


MATa E لا‎ Nga, 


۳ 


العالم الإسلامي . ولیس هناك من مُخلص؛ من ھذا-الداء 
الذي اسۃ سک کی إلا بتعاون جهود المخلصين › و وت 
ا کو لوعي بین المسلمين» بتحدم 
التعاون مع البنوك الربوية» وتشجيع البنوك الإسلاميةء 
التي تعمل طبق النظام الإسلامي» چ شرعه الحكيم 
الخبير جل جلاله» وقد ظهرت بوادره بفضل الل؛ فى 
بعشل تلاخد ف فا تطبيق 
النظام الاقتصادي الإسلامي . 


۱ | ہت _ نط قم ئم في ل | لفتمیۃ الفقهية ٠‏ 5 ع 
الميسّرة : 


انا يعرف أن البنوك الربوية في كل مكان» هي 
المسيطرة على مقاليد الحكي والاخذة بزمام شئون 
التجار ١‏ الت اة ورا لاق ادى لؤإبا3ال امار رض 
جرّاء ذلك صعوبات شديدة» فی أمور OTE‏ فإِمًا أن 
يُغْلقوا أبواب متاجرهم ومعاملهم» ويتركوا الدنيا وراء 
ظهورهمء وإِمًا أن يستسلموا اللبنوك الربويّة» ويدخلوا 
تحت نيرهاء وهذا ما حصل فعلا!! 


ولج قرق هة هذا اى ما کیو 
وتأخرهم في م من الحبادية الحيوية. عير أنه - ونحن 
١55‏ 


انرا ا وا دا تقوم جا 
آله يعقن المساسيورة الان پرضرق اف آق یکنا فى 
هذه اتا اس نو دا بن مضارہ 
ومماسدہ وتقوم لتلبيته حاجاتهم عن طريق أبيع 
المرايحة). 


زی می سی سی سی سی سی سے یی سی سی یس سے سی سی سی سی سی سی سی سی سی می سے سی ٠‏ سی سی ٠یہ‏ و باهي وي وى وي يوي واي ووو ووو يوسي و مسر سے سے وو ل كي ا واو واو لاوا 
٭ جو 2 
یں و وم فوع وع دوووووودووررں رر ہے زڑ ور یڑ رز ر رت رز رر رر رر رر رر رر رر رر رر و رر وب رب رر رر رر بر تیب بر بب 


و احات نات ا ل وك إن الفلاح مثلا يحتاج 
ای سی اریپ غیت ارف یت ہی اون عة لقود 
یشتری لساك كلك ئک ریا جا لت ہس افج کے 
أرضه معطلةء وإِمًا أن یحصل على النقود التی يريدها 
بطريقة ربوية غير إسلامية» وإِمًا أن يحصل عليها بطريق 
المرابحة» بأن يقترح على المؤسسة الإسلامية بأنه يريد أن 
يشتري جرّارة نسيئة» ويتواعدا على ذلك؛ ثم تقوم 
المؤسسة بشراء تلك الجرارة لهاء 0 بعلوو ذلك وفعرض 
الفلاح تلك الجرارة منهاء حسبما يتفق هو والمؤسسة 
عليه» كما يفعل سائر التجارء فإن المشتري يشتري في 
پعض الأجبان أشياء للقئية. أي الانتفاع إلخاصے وفي 
يغفى الاك لاطقهر اس لئ نین سی سی 
ولكنه لا ہد وأن تكون هذه العملية ‏ الاشتراء ثم البيع - 


١ £٥ 


فى ٹف ڈز الایضافے ع قم انق عر اہی 


وسو شا مج مج ملب عانم الا 
الإسلامية ویقول : لا فرق بينها وبين البنوك الربوية!! غر 
أن صورة المعاملة فی هذه غير صورة المعاملة فى تلك. 
تمس فى اللہ وقفيك نينا فقن ا 
الرسول بيا إلى ما يشبه هذه المعاملة فى عهد الو 
فقد روی او 0 1 0و کک ہے نا تر 31 
رسول الله ب استعمل رجلا على خیبر؛ فجاءه بتمر 
يجني ای ید مهار فال سرلا له ف 
تس یں مل اٹ a E‏ سان شه "1 A‏ 
الصاع من هذا بالصاعين› والصاعیْن بالثلاثة!! فتال 
رسول الله ية لا تفعلء بع الجمع بالدراهم ثم ابت 
بالدراهم جنيباً»”'' . 


فقد أرشدنا الرسول ية إلى الطريقة الشرعيا 
الصحیحةء التي يسلم بها المسلم من الوقوع في حبائل 
عات" 


)١(‏ نقلا عن الموسوعة الفقهية الميسّرة للأستاذ خليل كونانج استا 
الدراسات العليا في معهد خاصكي باسطنبول؛ والحديث 
أخر جه البءغخاري في كاف الاعتصام . 


١5 


| ربا البنوك في زماننا 8 


إن ربا النسيئة يعني التأخير» هو الربا المشهور في 
زمانناء الذي تتعامل به البنوك الربوية» وهو محرّم تحريما 
قاطعاً بالنصوص الصريحة القاطعة في الكتاب والسنة؛: 
!1 والمعطي INTE EY‏ حتى الكاتب 
والشاهد» والموظف الذي یشتغل في ا اف ٠‏ كلهم ہے كاد 
في الرثم والجريمة. لاق ین من أعان على معصية الله 
شارك في الإثم سای کیا وھ سا هدى الرسوں ‏ ا 
FETE‏ اش 4 ریا وو پا 
وشاهديه. وقال: هم و > ا قوله: هم سواء) 
اف متنناووت-س الزن الع وق الاکختان 
فلْيئّقَ اللَهَ المسلمُ الذي يعلم أنَّ له وقفۃً بین يدي أحكم 
الحاكمين» يحاسبه فيها على ما اقترف من إثم وعصيان. 
ولا ينفعه في ذلك اليوم وسيط ولا شفيع» ولهذا ختم الله 
جل وعلا آيات الربا بهذه الآية الكريمة» التي ھی آخر ما 
نان من العا و ٹیم ا ل ال ثم 
وف کل تين ما كَسَبت وهم ل يظلبون 22407" . 


۲۱۷ /۷ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام وفي اللباس‎ )١( 
.۱۲۱۹/۳ ومسلم في المساقاة‎ 
۴۸۷۳۳۰3۷0 سر ات‎ ( 


۷ 


يذهب بعض المتفلسفة من ضعفاء الإيمانه من 
«مسلمة هذا العصر' إلى أن الربا المحرّم» إنما هو «الربا 
الفا ل لدی کرت مت اله مم حا وة صد مان 
اساك اجه او بات واا 6و جا ال م الد نے 
تتجاوز نسبته اثنين أو ثلاثة في المائة» فإنه غير محرّم؛ 
ويعدون هذه عمولة لأنها نسبة ضئيلة» وقد يحتجون على 
دعواهم الباطلةء بأن الله تبارك وتعالی إنما اح الزن إذا 
کا فاحشاًء حيث قال جل وعلا: «ل تاگلی أ اڑا 
ہیں ایی مُمََعَمَةُ € فالنهي ‏ فی نظرهم ۔ إنما جاء مقيّدا 
بكونه أضعافا مضاعفةء فإذا لم يكن كذلك وکانت النسبة 


يسيرهة ١‏ فلا وجه لتحریمه . 

أولاً: إن قؤلة تعالى: ا أشعفا َة 4 ليس 
للقيد ولا للشرط؛ وإنما هو لبيان الواقعء الذي كان 
عاف ب اكلى الاھ حست كإن الد تا اید بعد 
سئوات» فيصبح أضعافا مضاعمة. يعجز عن سداده 
المستدين» وللتشنيع عليهم بأن في هذه المعاملة ظلما 
مع 1 سنا فالالف تصبح آالافاء والالاف 
تصبح ملايين» وفي ذلك امتصاص لدماء جح ولا يهم 


١ 6 


ال ان يربح اب رة أو یعوص فى الخسارة 
إلى اال عاف 


ٹانیاً: إن الإجماع انعقد على تحريم الرباء قليله 
وكثيره» وهذا القول يعتبر خروجا على الإجماع» كما لا 
يخلو عن جهل فاضح بأصول الشريعة الغراءء فإن القليل 
يجرٌ إلى الكثيرء والإسلام حين يحرم الشيء يحرمه کَلیاء 
أخذا بقاعدة «سد الذرائع» فالذي يسرق البيضة ‏ يسرق 
بعدھا الجَمّل كما يقال في الامثالء ولو أباح القليل منه 
لجر ذلك إلى الكثير منه. والربا كالخمر فی الحرمة؛ 
فهل يقول مسلم عاقل إن القليل من الخمر حلال؟ 


عساوو وب علدا 
نون ببَعْض الکتب وا بْبَعْضْ #؟ فلمذا 
تحتجون بهذه الآية على على دعواكم اللاطلق و مو الایات 
الآخرى» الٹی سرادت لا کلخ کیت OE‏ 
واحل ال بیع وحرم ابو 4 وقوله سبحانه: ايها 
او کت ا ا ہاو SY‏ اشنا 
سیت ھا ہے مد رہ ہو کا و کم 


۹۷ ا‎ TST 
PE 7 درا اور ا‎ © 
1۹۸7201 سور الي‎ © 


١ 84 


فهل فی هذه الآيات ما يُقيّد الربا المحّرم بالقليل أو الكثير 
أم أن اللفظ مطلق؟ 


فالربا محرّم في الشريعة الإسلامية بجميع ضروبه. 
واشكال8 و لو چ ازل فا تا ا انيه ا 8 
ات اتی 2 نصف الواحد» فإن الربا حرام لله و وی 
لان الله تعالى راو ف انا ٹاہ پر کی 
سکم رموش أنَولِكُمْ لا تظَلِمُونَ ولا نظلموت 4 بل 
يبح أن يأخذ الإنسان شيئاً ولو قليلاء زيادة على ما أعطى 
ا(مہسھ ضع بل أمر ظز و المال فقطء دون زيادة 
أونقصان!! ومن المؤسف أن سفق هذه الأيام» من 
یبیح معاملات البنوك الربوية» ويعتبرها حلالا مائة في 
المائةء بدعوى أن البلاد إسلامية» لا يصح أن يكون فيها 
بغواك ا كالامئة رامھ غ ام ةا تا دسا ا اص 
القرانية عرض الحائط» وغير مكترث بمخالفة 1 
وكمن ا لعاف یی اتات لہ لاق لمعا درن 
7 حرم انت ويتلاعبون E‏ البقم قيهن کما فعل 
اعبار اقسری جك اماظن الاب راا سا غا 


Sr A ©‏ رفا 


١6 


أحكام التوراۃء فمسخهم الله إلى قردة وخنازير كما قال 
سبحانه وتعالى عنھم : #وأخذهم اَلَو "7.28۲3 
اتیل لس ال ماكرلا فی جات يفير 
علم» ويتجرءون على تحريف النصوص القرآنية» مثل 
لهم القفوان بالكلاب ,اللاهة رعن تخل فی منتھی 
التشنيع والتقبيح لصنيعهم. حيث يقول سبحانه: ٭فَعْلمٌ 
لمث . وهذا الصنف من علماء السوء الذين خشی 
النبي كله منهم على أمته فقال: «إنما أخاف على أمتي 
ا 


[ ربا الفصل‎ ١ 


أما النوع الثاني من أنواع الربا: فهو المسمّى «ربا 
الفضل) وهو بيع النقود کان سی اف الطعام بالطعام. مع 
الزيادة واتحاد الجنس ء وهو محرم بالسَنَّة والاِجماع وقد 
eT‏ ال النبوية المطهرة. وبيّنت ما يحل ويحرم منه. 


ومعنی الفضل : الزيادة» وهو أن يبي شض بجنسه 


وی 0وی سی ١‏ 

رہ سی ود اک “رن عن 4 

٠ ©‏ انغررےف<ا خر جه ابو داود رقم )٦٢٤٤(‏ وانظر کتابنا ااصيحة 
النذير الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية». 


١٠6١ 


مع الزيادة في القدرء مثل أن يبيع صاعاً من تمرء 
بصاعین من تمر آخرء أو كيلا من القمح؛ بكيلين من 
فمح آخرء أو رطلا من العسل الحجازي» برطل ونصف 
مالسل لمآو التقاميجة وخا سائيةالاأجعامن 
مين اللذهميك موا ةه ر اله وال بره والتهره 
والزبيب» وكل مكيل أو موزون» كما بيّنه هدي 
الرسول ية مما سنذكره بعد قليل. 


سبب التحریم : وإنما حرّم الشارع مثل هذا النوع 
كن التعافيلة ۔لسااضناہ اق حك إلى الاو ولعيو ضس 
بعض ضعاف العقول» فیزیٔن لهم بعض الذهاة الماكرين 
أن هذا الصاع چ القمح ل والزبیب؛ يساوي ثلاثة 
تج کھت ساو- اور ها ااك ها اد عق فاتك نعم ونا : 
تساوي زنتها مرتين» وفي ذلك من الغبن بالناس 
والإضرار بهم ما لا يخفى» والإسلام يمنع التحايل 
ڈالا رار كما ذاه فا( بار 0 اکن ا 10 تا ال “ود 
الربا المخرم رک pe‏ أرقا" Ee‏ کر اپ یں 
البنوك اليوم» لذلك حرمته الشريعة الغراء. 

والأصل في التحريم قول النبي بيه في الحديث 
الذی لخر جه الشيخآن #الذهبه بالدقعيهم راد وال 
والبّرٌ بالبرّء والثّمرٌ بالتمُر» والشعیر بالشعيرء والملح 
بالملحء مِثْلا بمثلء سواءً بسواءء يدا بیدء فمن زاد أو 


١6 ؟‎ 


والمعطى فيه ly‏ 


وفي رواية لمسلم : الا تبیعوا الذهت ا ولا 
الورق - أي e‏ - بالوَرق». إلا وزناً بوزن. گلا وله 
سواءً 0 1ن ' أي قدرا بقدں دون زيادة أو تَقَضكان. 
وهذا للمبالغة في التاکید وتوضيح الحكم وتبيينه. هذا 
إذا اتفق الجنس. أما إذا اختلف الجنس» كبيع الذهب 
بالفضة» وبيع التمر بالزبيب» وبيع الحبٌ بالشعيرء وأمثال 
ذلك. فتحوز الزيادة بشرط التقابض لقوله تَلِْة: «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف› فبيعوا كيف شئتم اذا كان بدا 
بيد“ أي بشرط القبض فوراً. 


کے الاھ الا فی ا تھے ا کک 
وھ ALA a‏ ا 
الت اا2 اوا اھ يكيف ھی 


وفي رواية أخرى عند البخاري عن أبي بكرة قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۱۷٢‏ ومسلم رقم ۱۱۸۷ والترمذي رقم 
۰ وقال: حسن صحیح . 

(۲) أخرجه مسلم رقم .۱٥۸٤‏ 

)۳( أخرجه مسلم ۱٥۸۷‏ . 

.۲۱۷١ أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 


رت 


«نهى النبنْ كَل عن الفضة بالفضةء والھب بالذھب: إلا 
سواءَ E‏ ا ون ساف - وأشرانا أن تبحا الات 
E SA‏ اتا سے کے AEA‏ 

ومن هله الأحاديت البوية الظر ييف استال الا 
على حرمة ١‏ ربا الفضل» فلا يجوز بیع شيء من هذه 
الأصناف المتجانسة بمثله إلا «مِثْلا بمثل» بالمساواة دون 
زيادة أو نقص» و ایداً بيد» أي أن يكون ذلك مقبرضا 
فورأء دون تأجيل» فإذا بعنا ذھباً بذھبء أو تمرأ بتمر. 
او ف فا فاك تكد ل هذا الاد روان 

لاو الاو فن الورق مال اور دوت ب إل 
شر بقطع النظر عن الجودة والرداءة» وكونه مسبوكا 
أو مصوغاء فتحرم الزيادة فيه» ويمنع بيع بعضه ببعض 
متفاضلا . 

الثاني : التقابض في المجلس» وعدم تأجيل أحد 
البدليْن» إلى وقت آخرء لقوله بلي «يدا بيدا يعني 
مقابضةً في المجلس» وهو أيضاً معنى قوله يَكِِ: «الذْهبُ 
با را مو 82 . 

ا 6 اق © ا اقم دة کے و 
Fe:‏ . 


.۲۱۸۲ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.۲۱۷ ٢ (؟) طرف من حديث أخرجه البخاري رقم‎ 
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قال ابن الأئیر: «هاءَ وهاءً» أن يعطيه ما فى يدف 
ويأخة ما في يده فیتغابضان في ال جل س۰ زاسادل به 
الیل عر ترفد افيد ف سہف وا 
غاا ااا ى اي واک اا تق با 
كالذهب بالفضة والقمح بالشعيرء والتمر بالزبيب» فتجوز 
الزيادة ویحرمُ التأجيل» لقوله للا : «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شتتمء إذا کان يداً بيده . 


والقاعدة الشرعية فى هذا الباب أنه: «إذا اتحد 
الف جت اللايادة فاا غ ہراجا انا اجکی ۽ 
الك آلا وی ھا ڈگ سمخ اق مع ال اتن 
عراز الروادة ما وا تھا الدهعو ا هيع أ اة 
بالفضة أو التمر بالتمرء فیجب التساوئ بدون زيادة فى 
سای انتا ن كما يجب القبض ای الخال دول تأجيل . 


ومن هنا يتضح لنا عظم جريمة من تجرٌاً على 
أدعباء العلم. إرضاءً لآهواء الحكام. ور تاس باليهود الك 


ر۲٢(‏ أخرجه مسلم في المساقاة رقم ٠١۸۷‏ وکو طرف حسم ديت 
فرش 


١ همه‎ 


اما لہ راف قا ا م سط اشوس باوت قات 
الرسول ب يحذر وينهى من يأخذ صاعین من التمرء 
بصاع من التمر الجيّدء ويعده ربا محرّماء فكيف بمن 
يُقرضٌ غیرہ مالا ثم يأخذ منه نسبةً معیّةء قد تصل إلى 
خمسة عشرء أو عشرين بالمائة» ثم يزعم أنه حلال؟! 


روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 
قال: «جاء بلال بتمر بَرْنيٌ ‏ يعني جيد ‏ فقال له 
ل اھ شود ا سا اق اق 52ل مقتنا 
رديء» فبعت منه صاعين بصاع. لمَطعَم النبی کا فقال 
له وول الله 225 عند دلت اوھ ای آشما - میں ارات 
لا تفعلء ولکن إذا أردت أن تشتري التمر»ء فبعْه ببيع 


‫َ ۱ 5 ٦ 
آخرء ثم اشتر به»”'*.‎ 


وفك“ رواينتة ارق عن آي ريرة أن 
رسول الله يو استعمل رجلا على خيبر» فجاء بتمر 
جَنِيب ‏ أي جیّدٍ ممتاز من خير أنواع التمور ‏ فقال له 
رسول الله ية : «أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال؛ لا والله يا 
و 1300۴ إن لماش المصاع هق هذا بای 


والصاعين بالثلائ فقال رسول الله ع : فلا تمعل. بع 


.۱٥۱١ أخرجه مسلم فی کتاب المساقاة رقم‎ )١( 


١ 5 


الجمع بالدذارهم. : لم ابتع بالدراهم ساب ا پک اق ا 
العمر «اللجئل . 


ا مل يجوز اخذ الربا من البنوك الاوربية؟ ‏ 


الربا حرام سواء كان مع المسلم أو مع غير 
المسلمء فما يفعله بعض المسلمين» من وضع أموالهم 
في البنوك الأوربية أو الأمريكيةء ثم أخذ فوائد ربوية 
عليها ‏ بزعمهم أن تلك البلاد «دار حرب» لأنها بلاد غير 
إسلامية ‏ إنما هو من تزيين الشيطان لهم. لجژھم إلى 
الوقوع في المخرم» واستحلال الربا الذي حرّمه الله 
5276 


وهذا الاعتقاد خطأ جسیم وخطدٌ فادح. يجو 
المسلمين إلى مقارفة جريمة الرباء على ظنْ منهم أن 
الدين يبيح لهم ذلك» وما دروا أنهم يخالفون تعاليم 
دينهم صراحة وجهاراء دون فمَهِ وفهم لتعاليمه الرشيدة 
العساهعة : 


او كين لعج بو الا سر 


)۱( أخر جه مسل رقم ۳ 5 


وفي روايه (بيعوا هدا واشتروا مله من ھرل|) . 


۷غ 


ومواثيق» بموجبها يدخلون دیارنا وندخل ديارهم» فإذا 
اسا ات الربا منھم ححكة إن ديارهم داو خی رپا 
فاك أموالهم مباحةء فعلى هذا يمكن لجاهل 8 یدخل 
بلادهم. فيسرق وينهب ويغتصب من المي دكا فنا 
يحلوله» بحجة أنها دار حرب» وفي هذا إساءة بليغة إلى 
الإ سلام . فالربا محرّم في دار الإسلاء وفی دار الحرب؛ 
ومع المسلم وغير المسلمء فکما لا يجوز أن نخون غير 
المسلياة ,ولا نرق ماله الاير آتاافاا وة 
الربا أو نتعامل معه بالرباء في حال السّلمء أمّا وقت 
البمرب' فاذا قاتلؤنا فیا نزبحه متهم يكن ختیسة“'ولما 
أحكام خاصة . 


وقد نص الفقهاء على حرمة الربا إطلاقاً فی حال 
الحرب وفی حال السلم . 


قال ابن قدامة: : ويحرم الربا في دار الحرب» 
كتحريمه في دار الإسلام» لقوله تعالی : ل٭ٛوحرم اڑا 4% 
وقوله: ايها لیے عاسو انوأ اللہ ودروا ما بی من 
ليوا ٭ وعمومُ الأخبار يقتضي تحريم الرباء لان ما كان 
محرما في دار الإسلام» كان محرما في دار الحرب؛ 
کارا سی العسالمت زعا وہ تل رتا فين اقل الجر ت 


وأهل الاسلام خبر مرسل له شعو قفن فخ اك 


١ 


(1) 


ااضانيی ٢‏ هذا لی ناتا ولا حجة فه. .) 


اعتبرت الشريعة الإسلامية الربا من أكبر الجرائم 
LR A a a a‏ 
وأوعد القرآن الكريم المتعاملين به عذاباً ألیماً في الدنیا 
والآخرة . ويكفي أن نعلم شناعة هذه الجريمة المنكرة» 
من تصوير حالة المرابين بذلك التصویر المفزعء الذي 
صوّرهم به القرآنُ الكريم» صورة ذلك الشخص 
(المھوٴس؟ الذي به مس من الجنْ؛ فهو يتخبّط في مشيه؛ 
ويهذي في كلامه كالمجنون المصاب في جسمه وعقله. ! 


ے مر ر 


#الِرت ڪون ابأ لا يفوم إل كما يفوم 
الى يَتَحيّطْهُ ألقَيطنُ یں الْمَيدً . .4 الآية. 

ولم يبلغ من تفظيع آمر من أمور الجاهليةء ما بلغ 
من تفظيع أمر الرباء. ولا جاء من الوعيد والتهديد في 
رسس کان مون انکر ات كما جاء فى أمر الرناءامخيث 
نے الله لخر تاع لمر اع بطریقة ترتعد لھا 
الفسرائ سادا زیت ار کشا اذا اذيك 
الحرب معلنة من ربٌ العزة والجلال» فأيّ قوةٍ تقف في 


(۱) المغني لابن قدامة .۹۸/٦‏ 


مہ 


وجه العلى ایک ےچرپ إن ا ٹا فی قر الإسلام جریمه 
الجرائم. وأصل الشرور والمفاسد» وهو الوجه الكالح 


انکر السام کالہ لاا ونس اسه امھ 
وطهارة» وتكافل وتعاون. يؤلف القلوب؛ ويذهب 
لضغائن؛ ويربط المجتمع بروابط المحبة والإخاءء والربا 
شح > وقذارة. وجشٌع 2 ,3-۳ اا 0-7 أواصر 
المجتمع» ويقضي على كل معاني الخير والمعروف في 
الإنسان» فيغدو الرجل المرابي وحشأ مفترساء لا يهمّه 
مون الد الا جمع المال» اساد دقاء الاش ب فيصبح 
ذئبا ضاريا فی صورة إنسان ظريف» يبتسم للناس وهو 
يخفي عنهم المخالب والأنياب. هذا ضرر الربا من 
الفاح فی 


ماهيرو ال امن النانية الاتجسماعية: فاه بره 
العداوة والبغضاء وك" افا المجتمع ء ويدعو إلى تفكيك 
الروابط الإنسانية والاجتماعية» بين طبقات الناس. 
ويقضي على كل مظاهر الرحمة والحنان» والتعاون 
والإحسان في نفوس البشرء ويزرع في القلوب الحسد 
والبخضاءء ويدمّر أواصر المحبة؛ والإخاء» ويكفى 
رار طا رس راہ سا ليطي اف ہیں تر 
مث 9 أنه لک قفا التق عوط 


۱۰ 


استغلال حاجاتهم» فهو لا يعرف إلا فائدة نفسه» وملا 
جيبه من المال الحرام . 

اما ضررٌ الربا من الناحية الاقتصادية: فهو ظاهرٌ كل 
الظهورء لأنه يقسم الناس إلى طبقتين: طبقة مترفة تعيش 
على النعيم والرفاهية» والتمتع بعرّق جبين الآخرين. 
رة دة مث فر «القلاقة راتا جا وا لماز 
والحرمانء وبذلك ينشأ الصراع بين طبقات الع 
وينقلب اناس إلى وحوش ضارية» ينهش بعضهم بعضاء 
وتثور بينهم الفتنُ والشرورء كما رأينا ذلك واقعا 


سن ین بين الأحزاب الخ دز عة “ا لالشغر اكنية: والأحزاب 
الرأسمالية «الأمبريالية» . 


وقد ثبت أن الربا عامل من أعظم عوامل تضخم 
روات دک فى مت اق ےسیو مو اک 
المفكميرة باکمالب الميدري لت كلت الما فی الاعات 
اش ےہ مجو 31 يقلن !9 ۴ری سی آل ایت 
ویجعل الرسول الكريم وجريمة الرباء تفوق في القباحة 
والشناعة جريمة الزنى» حيث يقول 395 : 

ہنا رق وع ےآ افا وکنا بے سا ان 
ينكح الرجل أمّه» أخرجه اط ا گاج با ا في 
الحديث الشريف عاقبة المرابين يوم لقيامة؛, حيث تمتلۍ 
قلوبهم بالأفاعي والثعابيين» فقال ييه : «أتيتٌ ليلة اس 


٦1 


بی على قوم بطونهم كالبيوت» فيها الحيّات ترى من 
أكلة الربا) اللهم طهرنا من دنس الربا والمرابین . 


مرے٭ عو بم حسم 


كلمة رائعة حول تحريم ربا النسيئة ‏ ربا البنوك ۔ نثبتها 
متا للج دكين یا لخر و قال رحب ود الله : ا9ل مخلاف اشین 
شش لی امین انى تجريي رط الین فمو کیو ترمعقی 
الکبائر بلا نزاعء وقد ثبت ذلك بکتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله كله وإجماع امن :تقزر الل کا ا وو ا 
اله ليم وَحَرّمْ لبأ # وقال تعالى: «#يمحق اله اليا 


7< و ا 2 2 : 3 4 < ےر 0 ےہ 

۳9 الكت 4 وقال سبحانتهة: ان 2 دلوا فاذ نوا 

رر رس هي رو طط اس لابوا - را ركع چ وا 2 
۴ اه ٭ دہ ٠‏ رار ر أ 1 

يحرب من الله ورسولو۔ وإن تبتر رءوس امواِڪم لا 


شیر رک كبرت 409 . 

وزجر عليه زجراء تقشعرٌ له أبدانٌ الذين يؤمنون بربهم. 
ليمع او بابر لويف حا بكي ا کات 
الإنسان الضغيفب». إذا كان#محارباً تله القادنا(القاهرء 


VY 


الذي لا يعجزه شيءَ في الأرض ولا في التعمناء؟ ا ریت 
أنه عرّض نفسه للهلاك والخسران. 


أما الربا الذي يُوْحَذْ من هذه الآية الكريمة» فالظاهر 
أنه الربا المعروف في الجاهلية» وهو الذي بيّنه 
المفسّرون» حيث کان الواحد من العربء إذا دايْنَ: 
کےسا شا مل ہر جدز ق حول سی کا أن 
تعطي الدَيْنَ أو ترابي؟! فإذا لم یستطع أن يدفع رأس 
المال» أجل لها مدة أخرى بالفائدة التى يأخذها منه. 
وهدا مس ال یا الخاليب ش البصارف: سے ما نے بام 
ای فى اگ .ولف سز ا0انی هال لئے 
وعيرهم من الأمم الا خری؛ ونهى عنه اليهود والنصاری؛ 
لما فيه من إرهاق المضطرين» والقضاء على عوامل الرّفق 
والرحمة بالإنسان» ونزع التعاون والتناصر في هذه 
الحياة» فالإنسانٌ ‏ من حيث هو إنسان ‏ لا يصح أن 
يكون ماديا من جميع جهاته» ليس فيه عاطفة خير 
لاخ ا فرصة احتياجهء ويوقعه في كار تا 
فيقضي على ما بقي فيه من حياة» مع أن الله تعالى قد 
أوصیٰ الأغنياء بالفقراءء وجل اپ اتا لاوما في 
أموالهمء وشّرَّع الفَرْض - إدانة المحتاج ‏ لإغائة 
الملهوفين وإعانة المضطرین؛ فضلاً عمًا في الربا من 
حصر اساك في فة لل راف وفتح الات ا ا32 


۳ 


لضعاف الإرادة» والقضاء على ما عندهم كن رر ای 
غير ما هنالك من المضار الكثيرة التي يَضيقُ المقامُ عن 
ذكرها. 

قال ناك اک فيه تدل دلالةً قاطعة على تحريم ربا 
الج وهو ما يُعطى لأجل بفائدة سنوية أو تہ على 
حساب المائة» وقد اعم عفديو آل سور عن r‏ 
أكل الربا ااا قاع و ادو وا يرا اكه 
ریا مَصَْعَفَةٌ © وهذا خطأ صريح لأن الغرض من الآية 
الک بجی تشحو امت کی ہل ارتا فو نظ 
انمرایں اکسا مساق ا ت وم الام اسیج می اید 
اى فك سرن ال اا فیصبح لمرور الزمن 
وتراكم فوائد الرباء فقیراً بائسا عاطلا فی هذه الحياة. 
عب تا نے ااام وف اللمعاملفة مو ٹیہ 
الضرر على نظام العمران ما لا یخفی؛ ولا یکاد یتصور 
عافد أل الله تعالى کے عن الثلانة اصعاف؛ ولا ينهى 
ْ عن ال ين ار ناف لا سيما بعد قول الله تعالى : 
لوين بتر ملعم رموش أَنْوْلِكُمْ . . . 4 . 

وقد جاء في کتاب «أعلام الموقعين» للعلامة ابن 
القیٔم ما نصه: «آن الربا نوعان: جلي وخفي؛ فالجلى 


.۲۲٠/۲ الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري‎ )١( 


١" 


محرّم لما فيه من الضرر العظیم؛ والخفئ خرّم لما فيه 
من الذريعة إلى الجلىّء فتحريم الأول مقصودٌ بالذات: 
وتحريم الثاني مقصودٌ بالعَرّض - أي تبعا -. 

ناما آجنی ريا الا ب الا وعير دی کار 
يمارسونه في الجاهلية مثل أن يؤخره في الأجل: 
ويزيده في 6 وكلّما أخره زاده» حتى یصیر الألف 
کو اواو باون الال SS‏ شک ال 
وتعظم المصيبة. فكان من حكمة الله ورحمته» أن حرّه 
الويا شالق اوي لجو فة ومو کت820 و نس اتا 
وكاتبهء وقال: هم سواء» واذن ۓ ا أعلن هفخ لم منص 
پک یک ہے وش رسولہ'٭. 

وقد ستل الإمام أحمد عن الربا الذي لا يُشك-فيه - 
8 المحرّم سےا قاطعاً ‏ فقال: علي ہوا ۰ ع نات 
يكون له ذَيْنَء فإن لم يقضه زاده في المال» وزاده الاخر 
فی الأجل. اه وهذا هو المتعارف عليه في البنوك في 
هذا العصرء وهو المخرّب للبيوت» والمزيل للرحمة من 
و 

وبعد: فهذه خلاصة موجزة» وعجالة يسيرة» عن 
الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية الغراء» وقد تجرأ 


. انظر أعلام الموقعين لابن القيّم‎ )١( 


| "6 


بعض شیوخ هذا العصرء فأفتى بأن فوائد البنوك لا 
تدخل في الربا المحرّم» وأنها حلال مائة في المائةء وأن 
حكمها حكم المضاربة» وهي فتوى عجيبة وغريبة من 
شيخ ممتون. فقن واا والجاهء قليف لأهواء 
الحكام» وأصحاب البنوك الربویةء وخالف فيها النصوص 
الصريحة الصحيحة» في الكتاب والسنةء كما خالف 
إجماع فقهاء علماء المسلمين في القديم والحدیثء فضل 
وأضل» ونعوذ بالله من فتنة الأهواء» ومن الحور بعد 
الكورء وقد قال ة: «إنما أخشى على أمتى الائمة 
ا 1 


القرقن :رعو لال الذى الف الع خض ال کیرد 
ےہر ٹل عند قدرته على سداد الدين» وهو من فعل 
الخير والمعروف» والإحسان إلى المحتاج» الذي يرغب 
فيه الإسلام» قال تعالى: فرشا الہ ًا حَسَنَا ‏ وکل 
معروفٍ مع الخلق» فهو إقراض للهء يلقى عليه الإنسان 
أجره في الآخرة» لما فيه من الرفق بالناس؛ والرحمة 


)١(‏ انظر كتابنا جريمة الربا أخطر الجرائم الاجتماعية والدينية» والرد 
گے اغاق ا6 وا کد اح هكف اھ داود رقم 
(NOY)‏ 


۱ 


بهم ٠‏ ور چالک یٹھب وقد حاء في الحديث الشریف : 
«من نفس عن مسلم كُرْبةٌ من كرب الدنیاء نفس الله عنه 
كربةٌ من كرب يوم القيامة)”''. 


مشروعيته: وهو مشروع الس والاإجماع لحاحة 
یں اة فی معاملاتھم: فقد يمتقر الانسانء ویحتا تاج 
إلى بعض الأشياء الضرورية لمعيشته» فيستقرض لهذا 
الغرض الملح كم 0 مقدار الديْن› عند وجود امح2 
قال 215 : 


الث خف أمواك “الخاض اداد رأداء هنا "أذ" الله انف 
لا يورا ابه وا دينه - ومن أخذها تيه إتالاققًا 
5 لل فان ھا ون کات دی خر ووا 
پان وی . . والنبي ية استلف ليدل على جوازه» 
ایی ضير مال خن فقد روى مسلم عن أبي 
وائل «أن النبيّ ية استشلف من رجل بكرا شاق جديا 

فخ الس د فع هاي ا بل اصقان فام آیا 
رافع أن يَقْضيَ الرجل بكرّه» دج | يد لس پا فقال یا 
رول الله لم آجد فيها إلا جیارا رباعياً - أي بعیرا أكبر 


.۸۲/۱ وابن ماجه‎ ۱۹۹٦ والترمذي‎ .۲۰۷٤/٤ أخرجه مسلم‎ )١( 


۷ 


منه وأفضل ۔ فقال ية : أعطهء فإن خير الئاس اَحسُھُم 
7 


حكمه: أنه جائز فى حق المقترض؛ مندوبٌ إليه 
في حق المقرض ۔ الدائن ۔ حيث أَذِنَ الله به عند الحاجة 
والضرورة» لقضا لقضاء حوائج العباد . 


قال في المغني: والقرض مندوبٌ إليه فی حى 
المقرض » ماد للمقكرضى : قال أبو الدرداء: «لآن ارش 
لين شم رداك ا إليّ من , أن أتصدق بهما» لان 
في ذلك تفریجاً عن أخيه المسلم. وقضاءً لحاجته»› 
TT‏ له كاف راه ا روي عن انس أن 0 
رأ ليلة أسري به على باب الجنة مكتوباً : الصدقة 
خرن والقرض اض مو ضا قال نر ا م + 
القرض أفضل من الصیقة؟ فقال له: لأن السائل يسأل 
وعنده شیء الممظرضص, ١‏ تریس ا مرو كي 


قال أحمد: لا إثم على من سُئل القرض فلم 
۷ أككريجه سلم ۱۷٤۴‏ ریز ذاويق ۲77/۲ زالنساقی ٢٥٦۷/۷‏ 


باب استلااف الحیوان واستقراضه كتاب البيوع . 
(۲) أخرجه ابن ماجه فی كتاب الصدقات .۸۱١/۲‏ 


١ 


ولیس بمکروو في حق المقرض - المستدين ۔ لان 
النبي ا كان یستقرض: زا فا ha‏ لكان مضه 
ای سس اتی قش عن اق وا بريه أك اليس 
من نوع الاستجداء ‏ الشحاذة ‏ فليس بمكروه. 

۱ شروط القرض: يشترط فی القرض أن يكون له 
مثل» لان الواجب عند القضاء رذ المثل ٠‏ ونص الفقهاء 
على أن قرض المکیل والموزون جائز» كاستقراض الحبٌ 
والشعيرء والتمر والزبيب» وكاستقراض السمن والزيت› 
وكل ما يكال" آر يردن واا گا مغل لله فلا یچسرڑ 
إقراضه كاللآلئ والمجوهرات» وهذا مذهب أبى حنيفة . 
وأجاز الشافعية والحنابلة إقراض ما لا مثل له إذا كان 
معروف القيمة» فيجب رد القيمة . 

قال ابن المنذر : أجمع کل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون 
والأطعمة جائز» ويجوز قرض کل ما يثبت في الذمة 
سَلماء وبهذا قال الشافعیء رع لو بے و ق یو 
تون فر الكل والمتلسام لک هرر فايس 
الجواهر لا يمكن فيها رد المثل . 

استدلٌ الحنابلة والشافعية بأن النبي ييه استلف 


.57١ /١ المغني في الفقه الحنبلي‎ )١( 


۹ 


تفرگ نے ےمشکیت ماقتاضیتیه اد مایا واد 
وال م لا شل "له یڈ قيمعه + ذا تعدو رذ الک 

أما استقراض الدراهم والدنانیر فلا خلاف فيه بين 
الفقهاء» ويجب رڈ قيمتها يوم القرض» لأنها قد تغلو أو 
ن 

تنبيه هام: إنما قلنا إنه يجب رذ القيمة يوم القبضء 
أن الات دا اسشوان مسن عو تفغ مين الال 
ولنفرض أنه مليون ليرة تركي» أو مائة ألف ليرة سوري› 
ثم أراد أن يوفيّه إياها بعد عشر سنین؛ فهل يدري 
الانسان کم تختلف القيمة؟ لقد کان قيمة المليون نی یں 
غير الاف ريال سعودي» واليوم یم المايرك ارد 
ريالاً فقطء فكم تكون خسارة الدائن إذا رد إليه المبلغ 
بالا ایت العركية؟ وكذلك اكان تة المافة”الفه لیر سورى 
قبل بضع سنوات مائة وعشرون ألف ر0 واليوم 
قيمتها/ ۸۰۰۰/ ثمانية آلاف ريالا فقطء فهل من العدل 
والإنصاف أن يردّها إليه بالسعر الحالی وتلحق المقرض 
تلك الخسارة الفادحة؟ 

ولهذا نص الفقهاء على أن الواجب رڈ القيمة حين 
القرض لا حين الوفاء وسداد الدين» عملا بقوله تعالى : 
و انكر و EOE‏ ک4 روصا سيكو الات نت 
ااا 


قال ابن قلامة : وادا قلنا يجب القممة وجبت حین 
الفيظيب او جنك قات في کے لگ 


هل يجوز استقراض الخبز بالعدد؟ [ 


€ 


فو آے عق لے الو واو وا کا ددا 
بالکبر والصغرء لان هذا مما يُتسامح به في العادة. ولا 
يدخل في باب ربا الطعام» وذلك لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله: «إن 
الجر ال هقوس و ار اد دس یم کت از تاب 
E,‏ کال >> لا تامو “ان هك مو عراف الا لت 
يراد به الفضل)”'' . 

وعن معاذ بن جبل أنه سُثل عن استقراض الخبزء 
فقال: سبحان اللہ إنما هذا من مكارم الأخلاق» فخذ 
الكبير وأعط الصغيرء وخذا الصغير وأعط الكبير» خيركم 
أحسنکم عافن مخ رسن او کو شال اع اگ 


شرھی کچ اللي گرد ترج خر کی جس 


.٦٣٤/٦ المغتی لابن قدامة الحنبلي‎ )١( 
أخرجهما أبو بكر الوراق فی كتابه الشافی كما في المغنی‎ )۳()۲( 
7 لابو ققاامة* + عه‎ 


۷1 


كك تل i‏ لابب 00ص = 


ىقا عو الا وعن النفع العاجل أو 
الأجل» ولهذا لا يجوز أن يرذ العقترض إلى المقرض: 
| هاف مد آر-جلج و لت القاعدةالفقهية القائلة : 
کل و و ےار با 

لان القرض إنما يقصد به عون المحتاج» والرفق 
بالناس» ومعاونتهم على شئون العیش؛ طلباً لمرضاة الله 
دا شوظة اللائ ات این کا راتا دخ نے اٹ 
الا ران وسيلة یٰ۸ ركلت اقم ق رطن ازا بجلا 
من المالء ويشرط عليه أن یصنع له خزانة» أو يقرض 
ف ی اا ا كك أ مدقي ل لی ا 
يدهن له منزلاء فهذا وأمثاله طريق إلى الانتفاع بالقرض 
الذي انعا فخا نة اة هن روان الرباة 
والأصل في الإقراض الحسن أن يكون لوجه اللہ جل 
وعلا. 

والحرمة مقيّدة بما إذا کان نفع القرض مشروطاً أو 
متعارفاً عليه . 

فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليهء فللمستدين 
اله سر نی خير مل لسسع ہج کو طلاف خدج اض تاب 
المتقدم أن النبی كَل استقرض بکزاً ۔ أي جملا فتياً ۔ فلما 
جاءته إبل الصدقةء أمر أبا رافع أن يقضيه بکرأء فلم يجد 
فی الإبل مثل سنه بل وجد خيرا منه وأكبر وأفضل» فقال 


۷۲ 


له النبي ييا : أعطه إِيّاه فإِنْ خی رکم أحسنکم قضاء»" 

ولحديث اف سنك الله ہت «كان لي على 
رسول اش ية حقٌّء فأعطاني وزادني» . فدل ذلك 
على أنه إذا لم يكن مشروطاً فلا حرمة فيه. بل هو من 
باب الكرم وحسن الأداء والقضاء . 


/ 
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,8 هدل 0 قصاء الد ۰ 
و 

ری سصلاةابسد ل e‏ 


الذي بذمتهء ا قبل أن يفاجئه الال ولك 5 ورد 
السطت+ مرهؤن انوديتة ای سا رسن به او كرس اہ 
دينه . 

أ ب ووي اة فی اشم أن وجلا سال 
رسول الله ييو عنه أخ له مات وعليه دين» فقال له ملا : 
هو محبوس بد ین فاقض سس 

؟ - فدوك مسلع عر ابحارث يبن کی ات وا 
فال يا رسول امو امت إن ہت ہے انی ر 
عنى خطاياي؟ 


(۱) أخرجه مسلم ٠۲۲٤/۳‏ وقد تقدم. 
)۳( أخرجه اعت ف اکا 


۷۳ 


في الميطة ماوت اف 8 نس لذا عاي 
تلاا الله CE‏ ہر و فطلي الأجر 
ملل لات متبل,غیر مدير إل لیک کے ول اند 
: )۱( 
دللک) ه 


رسول فر د يمان س الال میس 
اي یہت فقا أعليه د قالوا: : نعم ديناران» فقال : 
2 لے مسا كبحم 1 فقال أبو قتادة الأنصاري : هما 
على يأ رسول الله » ا عليه رسول الله ل . 

٤.۔‏ وإذا.كان عند ,الشخص مال وعليه دين : كر 
وفاءی اا کی مله وات وخ کشر عليه قمل 
قال ع : «مطل الغنى ‏ 5 تأخير الخني ا2 انف 
ظلم» وإذا أنبع أحدكم على مليء ليب "٥‏ تاد 57 
أحيل على إنسانِ غنی لسداد دیته فلیقبل . 


وجوب إنظار المعسر ‏ 


گنا جیا لتيل فى فتن الدين› لت ميف 


(۳) أخرجه البخاری ۳/ ۱۲۳ وأبو داود ۲۲۲/۲. 


۷٤ 


قدرة على الوفاء» فكذلك ينبغي إنظار: التمتغتتئر إذا کان 
خقاً معس را القلوله. تعالى * فان کے ےر اتاد ل 
إل میصرق يله کک کو سے إن کیٹ اهوت 

9 > . . وفي الحديث الشريف: امن سره أن يُنجيه الله 


می کو کیل فلينفس عن مُعْسر أو يَضعْ 


00 


f 


وقال ا : امن أنظر e‏ 2 وصح عنهة »ع 
أظله الله في ظلہا'''. هذه خلاصة موجزة عن أحکام 


.۲٦۹۹ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

48 أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۳۰۰٢٣(‏ في قصة عجيبة نذكرها 
لغرابتهاء وعظم ماق من الظر سی ا وبان ثوايه وفضله. 
وإليكم هذه القصۂ: روى مسلم عن عبادة بن الصامت 
الک مر ١‏ ار نگات اول ولع ا کیا الجر جا 
رسول الله رج وعليه بردہ وعلى غلامه بردة؛ فقال له أبي : 
إني يغ ق راد فا فاق ل كاد یر ہے 
فدخل أريكة چب ای ہی میں فكاستا: ري 
إلىّ فقد علمث أين أنت؟ سے ہل ہے باحو على أن 
اجات مني؟ فال" ۵ف ا أحدثك ثم لا أكذبك» رج 
والله أن أحدثك أو أعدك و یں لکوت صاحب رسول انی 
رن را نا قل الله قان: ااافا و يه 


Yo 


البقور رن انی نئان . ق ای الله على سیل تا هة وا 
وصحبه وسلم . / 


E‏ سوا ہعتی E‏ شاک کا فلت وزیا قاف 
ا 


۷٦ 


تعريف الظلم السّلّم: السّلَمُ: بيع شيء الیل داژن 
بج فپغن ادى فووا حقد. العفين كيف 1 : ابيع السّلف) 
امعان سمي بيع السّلم او کے اتد ئا البائع يستلم 
القيمة نقداء ويسلمه البضاعة فی المستقبل» بعد مدة من 
ازن : 


قال القدوری : لحم في ل الما ا ھی غاد 
یتضمَنٌ تعتجيل أحد البدلين. وهو الکن رکاج ار الا خر 
وھو المبیع ء وهو عقد شرع على خلاف القياس». لكونه 
يع المعدومء إلا أنا تركنا القياس» بالکتاب؛ والسّنةء 
والإجماء. 


صورنه . وو ابی ان یع فلاح مثا القمح ء 
اق آلشعیں أى آلقطعء إلى" مكدع لوہ يیتة عة رمضض 
قيمة المبيع حالا لأنه يحتاج إلى مالٍء لشراء الحبٌ 
الذي سيزرعهء أو الأرض التي سيحرثهاء ولهذا يُسمَى 


© اللكباز اين السار 7271 


۷۷ 


بيع «المفاليس) شرع لحاجتهم إلى راس العقالھ* 7ا5 
أغلب من يتعاملون به» يكونون بحاجة إلى المال؛ 
بعر وروی > افينتفحون اوينمعون . 

دلیل جواز e‏ آم د چرازہ فهو الكتات» 
راا والإجماع. أا الاس فقول الل فده صل : 
اتا اارے وا ا تَدايَنم کو ا e‏ 
ظا .ب 4 رالدین عام يشل توق السُلمء یم 
من دیون المبایعات . قال ابن ص0100 یں أن الاه 
المضمون إلى أجل قد أحلّه الله في كتابهء وأذن فيه 
وقول قش أطول 1 ة في كتابه. ثم تل حفہ ا 
الطبراني والحاكم والبيهقي . 


أما السنة:١ ‏ فهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أنه قال: «قَدِمَ رر تا وهم يُسلفون 
الات في كيال معئرہ ووزں معلوم. إلى أجل 
معلوم)”"' . 


؟ - وأخرج البخاري عن عبد الله المجالد قال: 


.۲۸۲ البقرة آیة‎ )١( 


(۲) أخرجه انی كناب السلم اف ۲٢٢٢‏ سے ٢۹۶۷‏ 
فی المساقا: والترمذي رقم ۱۳۱۱. 


۷۸ 


۷اختلف شال ا EE‏ 57 بردة فى اتی 
پٹرکی إلى ايع اين اوقل رشن الله عنه فسا ااال 
إا كنا تسلف عى عهد رسول الله قد وأبى بكر وعمرء 
فی الحنطة» والشعيرء والزبيب› والتمرء رات 5 
أو ا 3 کے کے د 


٣۔‏ وبما روي عن النبي بي أنه انه عن بيع ما 
ليس عند الأنشنان "ورن کی اف 00205 
الأحاديث الشریفةء دلالة واضحة على جواز بیع السّلم» 
وأن النبی بي إنما جوّزه للحاجة إليه» واضطرار الناس 
إلى التعامل به» مع السبب الموجب للمنع؛ وهو عدم 
وجوده في ملکه› وعدم فدرة تسليمه فی الحالء ولهذا 
قال اھا 1 شت عق کان اشامن 

وأمّا الإجماع: فقد أجمع أئمة علماء المسلمين 
على جوازه من غير خلاف . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل 


العلم» على أن السّلم جائ لان الا ساٹ ري لان 
أربابَ الزروع والثمار» والتجارات» يحتاجون إلى النفقة 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۲٢٢‏ وأبو داود رقم 575" وابن ماجه 
رقم ۲۲۸۲. 
(۲) الاختيار لتعليل المختار ۲/ .۳٤٣‏ 


۹ 


على الزروع ونحوھا حتى تنضج › فجوز لهم السلم دفعا 
للحاجة . 


لماذا شرع السَّلَم؟ 

دق .ہل جس رھت المسلمء أنه بيع اجل بعاجل › 
وبعبارة اج 3 ابی اد دا توم 
الین من الناس ء والأصل أن يكون يت لأنه 
اح سبع عنه البائع . وبيع المعدوم باطل: ولک 
الشارع أباحه لحاجة الناس. واضطرارهم إليه. فالمزارع 
الذي يريد أن بی 2 وة 027 2 ۳ ای سے ا 
زلم تين البذدري ولا قيمة آله الحرث» ويحتاج إلى 
عاك يراق ياحذ سن البعرك المال» وتچری عليه 
الفوائد الربوية» التي حرّمها الله عر وجلء» وإمًا أن يبيع 
ما سيخرج في أرضه شىء من التدصل پورتعال العمين 
حالا ویسہلم المبيع وفت اللىحصادے وخروج اازیع 
والثمر» ومن, أجل ذلك أباح الإسلام (, بيع السّلم» تحقیقا 
لمصلحة اقتصادیة ار ا لفاس ١‏ وتيسيراً عليهم أمور 
التعامل : في البيوع» وقطعا لدابر ازات ااه اقم 
سے حاحات اا صن دماءھم وی هذا 
التشریع العادل تظهر مزية الإسلام في تحقيقه مصالح 
الناس . 


شروط صحة بیع السلم : 

لبيع السَّلّم «السلف» شروط ينبغي أن تتحقق حتى 
يصح العقدء فلا بد أن يكون الشيء المبيع منضبطا 
محدوداً بالكيل» أو بالوزنء أو بالعدء وألا يكون فيه 
جهالة من أي وجه من الوجوه» لئلا يقع النزاع بين 
المتعاقديّن» ويثور بينهما الخصامء. ولهذا اشترط الفقهاء 
شروطاً فی السَّلمء أخذت من الأحاديث النبوية الشریفة 
نبيّنها بعد قليل» والقاعدة فيه أن كل ما أمكن ضبط 
صفته» ومعرفة نوعه» ومقداره» فى المكيلات› 
وز جم افو ا خر ات فاس جاز السَلم 
فیه» وما لا يمكن ضبط صفته» ومعرفةٌ نوعه وقدرہ؛ لا 


اجوز الكلم فيه والیکو مده الضروظ المطلوية: 
شروط السّلم سبعة وهي کالاتی : 

الآولاة ال 

الثاني : معرفة النوع . 

ا مال :”باك اضف 

الرابع : بيان الأجل . 

الغا کین ال لوا 

السادس: أن یکون المبيع مؤجُلا. 


۸۱ 


السابع : أن یکون موجوداً غير منقطع . 


أما الشرط الأول: «معرفة الجنس» فهو أن ین ل 
والقطن. والصوف› والتمرء وال .09 ونحوهاء سواءً 


کان مکلا .7 2 ا 7 كردا 


وأما الشرط الثانی : (معر فهة النوع) فهو أن يوصح 
النوع الذي یر عب فيه ‏ کالتمر لہ 5 اسر الصفوى. 
والحنطة السهلية أو الجبلیةء ونحو ذلك . 


الشرط الثالث : «بيان الصفة» وهو أن يبيّن البائع 
للمشتري صفته» هل هو من النوع ای .الى یه 2 
الردیء؟ وبمنطق عصرنا هل قم اكيم ارك ای السب 
انٍِ.. إلخ لتزول الجهالة . 


الشرط الرابع: «بيان الأجل) وهو أن يذكر البائع 
وقت التسلیمء 7ل 0 : لحلاف الس اشهر: 
أو ثلاثة شهورء أو ستة شهورء وهذه الشروط الأربعة 
لإزالة الجهالةء لان جهالة النوع» والجنسء. والصفةء 
والوقت» مفضية إلى المنازعةء وهي مفسدة للعقد. 


والأصل فى اشتراط هذه الأمورء قول النبى كله : 
امن الف منكمء لمعيف في كيل معلوم. وورد 


۸۲ 


اليل معلوم»”'' ومعنی السَّلّف ؛ بیع السُلم كما 

الفط الخافس ٠‏ «أن بکرت۔الئمن يها ,ذلك 
بأن يقبض البائع الثمن قبل المفارقةء لأن السَلَّم أخذ 
عاجل بأجل . فإن تفرٗق المتعاقدان قبل االقبضة بظل 
العقدٌ وانفسخ؛ لأنه یختل عندئذٍ الخرض المقصودُ من 
السُلّہ وهو يبرع ودب بالمال المقبوض» على الإنتاج 
والتحصیلء فلو أخر تسليم المال» لم يبق سَلَماء وصار 
في معنی بيع الڈَیٔن بالدیٔنء وهو منهيّ عنه» لأنه يصبح 
بيع الكاليء بالكاليء» فقد روى الدارقطني عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ويد عن بيع 
الغرّرء وعن بيع كاليءٍ بكاليء» وعن بيع عاجل 
بآجل»” '* . 


وبِيعٌ الغْرّر: أن تيع لتساك ما لیس عنده» وبيع 
الكاليء بالكاليء: أن يبيع الدَيْنَ بالديْن» وبِيعٌ العاجل 
بالآجل : کر أنه ت اسان ملك اا درهم مثلا 
مؤجلة. فتتعجل عنها . بخمسمائة؛ فهذا من بيع العاجل 
بالآجل» وكلّها منهىٌ عنها بالنص الصریح. 


)١(‏ طرف من حديث أخرجه البخاري رقم ١١4٠‏ ومسلم رقم 
١٠+‏ والترمذي رقم TTY‏ وقل تقدم . 
(۴) ألخوجه الدارقطى فى :سنہ والیواڑ ل متحي 


A۳ 


الشرط السادس: «أن يكون المبيع سج 
لقوله ا : «إلى أجل معلوم) لآن هذا مقتضى معنى 
السلمء TT‏ پان القيمة عند العقد» ویسلم اليضاعة 
نعط تارمن > إلا الم! يكن هفا البياع 'سَلْماء وكان 
فا إهادها . EH EET‏ السات نا لى داجن يد آن 
شيعا لقوله تعالى: لذا تداینمٌ يدبن إل أجل 
001 کلکگی #.فأمو سبحانه بن یکون الأجل ا 7" 
بمعرفة الأجل . فيه الرااقت الذي يقع فيه التسليم. 
فتزول الجهالة. وتنتمي السار وة 

وقدذر بعض الفقھاء الأجل بشھرِ EET‏ لاک 
ای الات لتحت فی ال سان 

وقال المالکۂ : أقل الأجل ۱ انت سی 7 هذه 
المننة تكفي لا ختلاف اقطان الاو ات غالبا فمتحقق بها 

معنى السلم . 

ولا بد عند الجمهور من تحديد زمانِ بعینه» كأن 
يقول إلى أول شهر كذاء أو إلى نهاية شهر رجب مثلاء 
ویو و أ كولم آل وفك اهاد 5١‏ وق اس 
أو وفت حا لان هذه تختلف باختلاف اف 
والأعوام» فتقع المنازعة بين المتعاقدين» فوقت الصيف 
طویل ؛ ووفت الاك كت فمتى يكون وفت التسليم. 
في أول اک أم فی وسطه. أم في آخره؟ ED‏ 


۸٤ 


امام البق ف كات المعرفة عن ون عباس أنه قال : 
ا گے ساو ا اس العطاءء ولا لے التسادى ؛ ولا ای 
الا 7 

. 5 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس: الا تتبايعوا إلى 
لھا اى الوراڈ ورس ات ل عد 
القشر ۔ ولا تتبایعوا إلا إلى شهر معلوم». 


الشرط السابع : «أن یکون موجوداً غير منقطع) 
آبقے و سس تو ینا پٹ نی ا أن ريه فو موب السو 3ف 
ويُسلّمه إِيِّاهء وإذا کان منقطعاً فی بعض شهور السنةء 
فکیف يمكنه التسليم وهو غير موجود فی السوق؟ هذه 
ھی شروط السلمء ا اتا المقهاء. من الأحاديث 
النبوية الشريفة» وهناك شروط أخرى اختلف يها الفقھاء 
المكيلات» والموزونات» والمزروعات؛ والمعدودات 
المتقاربة فى الوزن»-كالجوز» والتبيض."لأنة يمكن ضط 
صمته › ومعرفه مقداره» ولا يجور في العدديات المتفاوتة 


)١(‏ انظر نصب الراية للزيلعي 5١/5‏ وقد نقله البيهقي من طريق 
الشافعي عن ابن عباس . 


۵۰ھ 


كالبطيخ والرمان واللؤلؤ وأشباههماء لأنه لا يمكن ضبطها 
بالوصف؛ فهناك تفاوت فاحش بين لؤلؤ ولؤلؤء وبين 
جوهر وجوهر» وحيوان وحیوانء لان أثمانها تختلف 
7ذ ار اآنگے ٭× «وزيادة الضوء السا 
فيقع جهالة فاحشة مفضية إلى التنازع أو يقع البيع على 
شيء مجهول غير محددء وبيع المجهول لا يجوز . 


قال في الاختیار: ولا يجوز السّلُم في المنقطع. 
ولا فئ.الجواهرء ولا فی الحيوان ولحمهء وأطرافه 
وجلوده» لأنه عليه السلام نهى عن السّلم في الحيوان. 
لكونه مما يتفاوت احاده تفاوتا فاحشاء وذلك يوج 
التفاوت في المالیةء فيؤدي إلى النزاع .”'' . 


سا ا رت 
|2 حكم السْلمَ في الحیوان ( 
مذهب أبي حنيفة» أنه لا يجوز السلم في الحيوان 
ولحمه. لآنه يتفاوت م فاحشا بکبر العظم وصعره» 
وبالسمن والهزال. 

وقال الشافعية والحنابلة والمالكية: يجوز السلم في 
الحيوان» قياسأ على جواز المَرْض فيه » وذلك ا رواہ 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ۳۷/۲ والمبسوط للسرخسي 


WNT 


۱۸٦ 


مسلم عن أبي رافع «أن رسول الله ب استسلف من رجل 
بكرأ - أي استقرض جملا فتييّا ۔ فقدمث عليه إبل من یل 
الصدقةء فأمر ۶ رافع أن يقضي الرجل بكره ا 
أبو رافع فقيال: لا أجدفيهنا إلا لارا رباعيباً. ا أى ابد 
ست سنين أفضل من البّكر ‏ فقال: أعطه إيّاه» إن خيار 
الناس أحسئهم قضا٤)'''‏ وَأمًا السَّلمُ في اللحم مع 
العظم» فالجمهور على جوازه بشرط ضبط صفاتەهء بذكر 
جنس اللحمء كلحم الشاة أو لحم البقرء ولحمه كذكر أو 
أنشى» معلوفِ أو سائم» وسنّه كشاة ثنیٗ أو جذعه. 
وضاقه كسسيو ان مقوول» ,ائوج وؤ الو عدا مت 
الصاحبان من تلامذة أبى حنیفةء لأنه إذا ضبط الوصف› 
والتَوع ' والوزةٌ جار الشلم ف لافنھ انجالتہ لا 
قول النبي ي : «من أسلف فليّشلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم . 


قالوا: وظاهر الحدیث إباحة السّلم في كل 
موزون» وباعتبار الوزن ينتعي الغرر والجهالةء وإذا جار 


السلم في الحیوانء فاللحم أولى بالجواز” . 


.١11٠١ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
/۳ والمهذب ۲۹۸/۱ والمغني‎ ١١١/7 انظر مغني المحتاج‎ )۳( 
Ae 


۸۷ 


٠ |‏ ات 18 الشاب 

الثينات من العددیات المتفاوتة» فلا يجوز فيها 
ایب گلاپسا جتتے تو را وال اا چوا 
ل3 التق لا يشكن ضبطھا بالوصف :لان الثباب 
سد OME‏ وا آ0 لتحماوت فاحش ن ثوب 
وثوب؛ ویجوز ۂ فيا اليل Ea‏ عبن EAN‏ إِذا 
توضح فيها یٹ > والنوع. والصفة» والْقَدر من الثخانة 
والغلظ» والطول والعرض؛ فیلتحق بالمثليات» لحاجة 
الناس إليهما في تعاملهم» حيث یضطرون إلى شراء 
الثياب» سواءً ما كان منھٴ يخص الرجال أو النساء؛ من 
قا الخد 


IF‏ ال EEE EREB‏ اسل في 
الثيابَ» إذا عُرف الوصف٠‏ والنوغء والقياس» حتی قال 
(١) 3 ' ٠ ١ 1 1 ,‏ 


السَلمٌ في الخبز 


رت هج 0110101 113:00230:0050:00:01000011913013020117000::011::000::01 :00ر7 


لا يجوز السلَمُ في الخبز عدداً بالاتفاق» للتفاوت 


.۲۷٦/٤ انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


A۸ 


وغير النضجء وأمًا وزنا فالصحيح أنه يجوز عند أبي 
يوسف» إدا شرط نوعا معلوماء ووزنا معلوما. 

وقال المالكية والحنابلة: يصح السلم في الخبز 
یکایند اراس لور وال ما پیک حبك 
او ت ظاهر الحديث «من أسلم فليسلم في 
كيل معلومء ووزن معلوم» يدل على إباحة السلم في كل 
مکیل؛ وموزونِء ومعدودء لان عمل النار فيه معلوم 
A‏ ممكنٌ ضبطه بالنشافة والرطوبة» فيصحٌ السلم 
۳ھ 
فيه . 

ما استقراض الخبز؛ فقد جوزه «أبو یوسف) 1 
لا ونام مق سحمتا عفنيه متام اعات اتا 
وتعارفهم عليهء وإن لم یکن من ذوات الامثالء وهذا 
هو المفتی به عند الحنفيةء لتعامل الناس» وحاجتهم 
إليه . 

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: يجوز قرض 
ار ويا وعو لحاجة الناس إليهء لأنه مما يُتسامح 
به في العادة» ولإجماع أهل الأمصار على فعله بلا 
إنكار. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت يا 


زسیزل ال إت الال مسق عدون اا والح اة 


.۷٢/۲ والميزان للشعرانی‎ ۲۷۷ /٤ المغني لابن قدامة‎ )١( 


۱۸۹ 


الأجرة على الإرضاعء وعلى رعاية الغنم» وهي منافع 
خاصة.. وما الو پا العاديق رة شاب يه حا 
جواز ل نكتفي بذكر بعضها : 

چا ابی گلا : «أغطوا الأجيرَ أَجِرَهُ قبل أن 


9 
رجحم ۱ عَرَقَه) 


۲ - وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه : 
«أن النبيّ د احتجم وأعطوا الحجام چ 

۳ لاقي صاع کے ار (آن رسول الله ا 
اتا جه رجالا لیدله على الطریق › وهو ا الأرنقط)20 , 

۔ اوی NE‏ ہت الا سے الذي رواہ البخارى 
ےہ 

تكح الاغاقیث, الظِریة لن مشرزوعیت الاجا 
فی القع كك الا ساد ا 


(۱) أخرجه ابن ماجه فی سننه رقم 216 . 

(۲) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم . 

(۳) أخرجه البخاري وفيه أنه كان هادي خریتاً أى ماهراً بمعرفة 
الطریق: 

. في البیوع‎ ۲٤۲۷ أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 


۷ 


را الممفقرلق: فان حناجة اا0 گے م 
االات القع و ال 3 عون إلا ف ا جارف تاذ 
و فان ف دا لين مخيه ویحتاج إلى السفر 
فھل يملك قيمة السيارة أو الطائرة؟ 

وهكذا كثير من الحاجات الضرورية» لا يمكن أن 
تعطق إلا فوط الاس فا امن كين 
لتحقيق أغراض الناس وحاجاتهم . 


شروط صحة الإجارة 


الأول : أهلية المتعاقدين» نأا يكون كل منهما 
عاقلاً» مميّزاً. 

الثاني: أن لا يكون بالإكراه» فو أكره على تأجير 
داره لم يصح. 37 تعالى : #عن راس کم 
یقاس داز تھی مساك هاه 8913 تھی کا 
للم القن مكيط ا ریه أن دار الى ادا 
وأمثال ذلك . 

الرابع : أن يكون المعقود عليه يمكن استيفاؤه» فلا 


۹۳ 


تجوز الإجارة على الأرض المغصوبة؛ ولا على البعير 
الشارد ولا على الدار التي يسكنها الظالم» لعدم القدرة 
على ایی 

الخامس: أن لا يكون العمل المستأجر له معصية. 
فلا يجوز الاستئجار على النوح على الميت» ولا على 
الملاهى» والرقص : والغناء الماجنء وسائر المنكرات» 
وما أخذ من الأجرة على ذلك فحرام» يجب رده إلى 
صاحبه إن علم» وإلاً فيجب إنفاقه للتخلص من إثمهء 
کسی ية و لکل لح جت سن الشست د اى 
الحرام ‏ فالنار أولى بها كما ورد في الصحيح. كما لا 
يجوز للإنسان أن يؤجرٌ نفسه لفندق تقام فيه الدعارة ‏ 
الزنى ‏ ولا في مطعم يُقَدْمِ فيه الخمرء ولا لبنكِ ‏ 
مصرف ۔ يتعامل بالرباء لأن.من أعان على معصية كان 
شريكاً في الإثم. كيذا رہ الا افك ارک اشر يه 
وقد نص الفقهاء على أن من استأجر رجلا ليقتل آخر 
ناوخا لبحمل اله (الكمورم ای ر ارم أل وگال 
لمن يبيع بها الخمرء ويلعب فيها القمارء أو أجُر أرضه 
لمن يجعلها كنيسة» فإن هذه الإجارة فاسدةء لأنها 
اشتملت على معصية الله» وكل من المؤجُر والمستأجر 
انم . 

اة ھ تت وكرن .العمل اللممشاكر الم قرفا 


۱۹٤ 


على الأجيرء فلا تصح الإجارة على مثل الصلاة 
والصومء لان هذه فرائض عينية يجب أداؤها على من 
فُرضت عليه سپ گرم ا الاج غلم 

السابع : أن تکون الأجرة ا محل ا 
لقوله وھ : 

امن اسا العو کک ا 

ویصح اعتبار الأجرة بما تعارف عليه الناسء 
كأجرة ركوب الحافلةء وأجرة دخول الحمام . 

قال ابن تيمية: إذا ركب دابة المُكاري ‏ أي الفلاح 
المؤخر ‏ أو دحل حمام الحمامي, أو دفع تأنه عه طعامه 
إلى من یغسل ویطبخء SE‏ لالس E‏ 
الناس» والمرجع في الأجور إلى العرف» كما قيل : 
والعُْرْف في الشَّرْع له اعتبارٌ 

اکب ال كم قد يداز 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنّف؛ وهو حديث موقوف وليس 


بمرفوع . 
© قاری ای kS‏ نان ONE‏ وا 


١6 


چس FOODIE‏ ۴ 
- حکم الج ااجرۂ على الشعائر الد الدسية 35 


70 مما تقد اق اة الا رق على الراك 
والواجبات والطاعات» لا یصخٌء لأنها فرائض دينية› 
+ ث الف عات رلا كناك الأذاةه والأقامة: 
والإمامةٌ من الشعائر الدينية الواجبة» فهل يصح أخذ 
الأجرة عليها؟ 

الخعلك اللققاياة فى دلت كما اتشعلفوا فی اقا 
الأجرة بعلى کان اف2 ریہ ۱ 
مذهب بی حنيفة وأحمد : 

أنه لا تصح الإجارة على شيءٍ من الطاعات. 
كاستئجار من يقرأ القران ليهدي ثوابه إلى الميت». 
کمن یؤڈُن ويؤمٌ الناس في الصلاة» أو يُعلم القرآن والفقه 
البق ہن لان هذه طاعات وعيادات» ينبغى أن دى 
ار لله . ۱ 

واستدلوا بما روي عن النبی ڪه گلا أنه قال: «اقرءوا 
القرآن ولا تأكلوا به 7 5 لا يخي أجرة تأكلونها مع 

قراءته» وبما روي عن عثمان بن أبى العاص رضي الله 


10( أخر جه ا وأبو يعلى › قال في فتح الباري ٠١١/4‏ وإسناده 
قوي . 


١5 


ضقت فق ال (آخِرٌ ما عهد إلى رسول الله پا أن لا 
ابد دا پاج لے لا ا 

وقالوا: إن هذه الطاعات تقع من العامل عن نفسهء 
فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من غيره» كالصوم والصلاةء 
وکل عبادة يحرم أخذ الأجرة عليهاء كالأذان والإمامة وقراءة 
اوران لاک دا قرية تو ہیل چاو وآ 
لقوله سبحانه : أن لی لاضن إلا ما سی 9 . 


وكذلك تعلیم القرآن واجب ديني» فلا یصح أخذ 
الأجرة ع جن ورز اعد الا یڈ على تعليم المقه. 
والحديث» وسائر العلوم الشرعية» لأنها واجبات دینیة . 

وهذه نظرة مثالية رائعة» تسمو بقدسية العلم إلى 
افاق سامية» وتجعل نشره وتعليمه فريضة على المسلم. 
عليه أن يؤديها.ء كما يؤدى الصوم والصلاة» وقد 
قال 44: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
لسار حبق نا , 

فهل هناك نظرة أعلى وأسمى»ء من هذه النظرة 
الكريمة؛ إلى قداسة العلم ومكانته؟ ولكنْ هل تتحقق مثل 
هذه النظرة من هذا العصر المادی؟ 


TE UAE أخرجه فی رن 701 بال "ريق‎ )١( 
.١ 106 سا داود رقم‎ ۲۱٥ أخر جه الترمذي رقم‎ (۲) 


۹۷ 


خا الأجرة على تعليم القرآن والفقه والحديث› 6 
تضيع العلوم الشرعية» ويذهب العلم وأهلّهء بعد أن 
ع العطايا رالا من بتر مال الاين لعا 
بانهدام الخلافة الإسلاميةء وضياع وک ماك المسسامين ہا 

قال فى كتاب الاختيار: ولا تجوز الإجارة على 
الطاعات» كالحجء والأذان» والإمامة» وتعليم القرآن 
التعلیمء والإمامة في زمانناء وعليه الفتوى لحاجة الناس 
إليه» وظهور التوانى فى الأمور الدینیةء وكسل الناس فى 
الاحتساب» فلو امتنع الجوازء يضيع حفظ القرآن. .)20 . 

زقاق نے الغ و كا هين انر اف 
العبادات ‏ كالإمامة. والاًذان وتعليم القران» فلا يجوز 
أخذ الأجرة عليهء وبه قال أبو حنيفة.. وكره الزهري 
تعليم القرآن بأجرء وقال ابن شقيق: هذه الرّعْف التي 
يأخذها المعلمون من السحت - أي الحرام ۔. 

وكين أحمد رواية أخرى : يجوز ذلك› وروی حت 
مان القعلیخ الحا إلى مق أن وعرکل لہوتھ 
السا و ومدق اله مسعفوة وچ لعله لا يقدر على 


5۷۰۱۴ EN NAN © 


1۹۸ 


الوفاء» فيلقى الله بأمانات الناس» التعلیمُ أحبُ إلیٗ!! 

وهذا يدل على أن منعه كان للكراهة لا للتحريمء 
سم از 8ق اف والشافعي» لأن رسول اللہ كله 
زوج رجلا بما معه من القرآنء وإذا جاز تعليمُ القرآن في 
باب النكاح» وقام مقام المهرء جاز أخذ الأجرة عليه في 
الإجارة . 


زرجه السرؤاية الآولى (التخحریے) ما وزد عن 
رسول الله ل أنه قال: «اقرءوا القران» ولا تغلوا فی 
OE aa EY‏ دده جد ام ا وا لان 
هذا قربة إلى اللہ فلم يجز أخذ الأجر عليهء فأمًا أخذ 
آلآ رة فا ال 7ھ ا کال حسراق: وا ال 
بأس به» للحديث الصحيح الوارد فيه» لان الرقية نوع 


ا 
مذھب المالكية والشافعية : 

رکھب الا والشافعية ا جواز ا الأجرة 
على تعليم القرآن والعلم. ٤‏ استعجار لعمل معلوم. 


يأجر معلوم. وکما یجور ا الأجرة على تعلیم القران» 
يجور انها على الحجء والآذان» لآنها مقابل الالتزام 


ORT اس افا الا لا‎ END 
.۱۳۹ ۔‎ ۱۳٦/۸ المغنی لابن قدامة الحنبلی‎ )۲( 


۱۹۹ 


بدا كينها ۷۹۷ر اسٹاترا×یعا وزاة البخارق عن "اتن قاس 
رضي فتهي 7ن تفر ا من أصحاب النبي بي مروا 
بماء فيه لديغ فعرّض لهم ا 2ڈ أهل الماءء فقال: 
هل فيكم من راق؟ فإن عندنا رجلا لديغاء فانطلق رجل 
منهمء فقرأ بفاتحة الكتاب على شیا٥َء‏ - فسُّفِي الرجل - 
نجاء تالق إلى اصعحاوہ نگرخرا ذلك وقالو اغات 
على کا الله جا ! 

09وا فیے کا یا رسول اة کال على 
كتاب الله e‏ فقال يَكلهِ: إن أحیٌ ما أخذتم عليه 
أجرأ عاف اله" 


نون امفيك على جرال العل الس × على را 
القرآن الکریمء ويقاس عليه سائر العلوم الدينية . 

قال ابن حزم: والإجارة جائزة على تعليم القران. 
وعلى تعليم العلم. > مشاهرةً وجملة > کل ذلك جائزء كما 
تجوز على الرّقى - أي القراءة على المريض - وعلى نسخ 
المصاحف» ونسخ كتب العلمء لأنه لم يأت في النهي 
عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة» والله أعلم . 


اضق اق الشترق تلك امعشريف فلكم راز احا 
)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب الإجارة والطب ۱۹۹/۱۰. 


Y e e 


مرتّب على تعليم القرآنء والفقه» والعلوم الدینیةء وعلى 
الاذان ن والخطابة» من المتأخرين من الفقهاء. 

وهذا الذي يتفق مع عصرنا الذي طغت فيه المادة» وقلّ 
فيه من يعلّم الناس العلم لوجه الله » ولا يلك جج اميق 
ساسات المعليين. والافمۃ را اطہت: فالمال الذي 
E‏ نی غل الأذان والإمامة إنما هو مقابل الجهد 
الذي يبذلونه» والتفرغ لهذا العمل الجلیلء والانقطاع لہ 
حتی يؤدي ا واجبه فى نا الهم وال مدا 


كسبٌ الحجّام غير حرام» لان النبی يي احتجم. 
وأعطى الحجّام اجره كما في البخاري» وأما الحديث 
الوارد عن رسول الله 2 من قوله : 

سن الكنلس خپیث: وهن البغي ‏ آي الرانية 
کے گرم کیت الحجّام < سے ک0 7 پر للتنفور عن 
الحرّف المشینة والب الدنيء: الذى ي: ينبغى أن یترفع 


عنه المسلم . 
قال النووي : وحملوا ال اصع تی وردت 55 


.۱۱۹۹/۳ أخرجه مسلم‎ )١( 


النهى عن كسب الحجام. على 4ٹ والارتفاع عى 
دنيء الکسب؛ والحث على مكارم الأخلاق» ومعالي 
الگی 2300 . 

و 


هذه الحرفة والصنعةء لأنها من الجرّف الدنيئة» التي 
ينبغي أن یقوم بها غير المسلمء والنبیُ یستحبُ لأمته 


اأفضل المكاسب» ومعالي الأمور. 


الأجرة تجت: قدت استیفاء الف ولا فجت بلس 
العقدِء ذلك لان المنفعة تحصل بعد استيقاء في 
عليه» فمن استأجرٌ داراً لشهر مثلّء فإنما يجب عليه دفعٌ 
الأجرة» بعد انتهاء الشهرء لانه بانتهائه حصّل المنفعة» 
وع اع عنافاد لحمل المتاع» أو صبغ الثوب؛ أو 
ترمیم الذار» فأتمٌ ایل وجب ف ا 75 لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أعطوا نے اجره قبل أله جات 


عَرَقه کا ا 


. صحیح مسلم بشرح الإمام النووي‎ (١) 
.١ 51/4 أخرجه ابن ماجه فی سننه رقم‎ )۲( 


۲۰۰٢۲ 


يشير إلى سرعة دفع الأجرة للعامل» بعد انتهائه من عمله 
بوت 5 مکارم الأخلاق . ٠‏ ويصح 5:2 تعجيل 
الأجرة» كما یصخ تعجيل البعض» وتأجيل البعض 
اا یه کس ما يكقق سڑے الاش د د ا وال 
الرسول بي : «المؤمنون على شروطهم»”'. 


قال فى الأخهيار: والاجرة جل واستيفام المؤقرد 
مہ كز بامغراق سے یف تن او 
سم عليه» استحقٌ الأجرءً عملا بالمساواقء وإذا 
شترط التعجيلّ أو عجلّهاء فقد رضي بإسقاط حقه فی 
ا و ١‏ 
وإذا تمکن المستأجرٌ من الانتفاع بعد العقد. 
ومضت المدَّةُ ولم ينتفع بهاء وجبث الأجرةٌء كما إذا 
سلّمه مفتاخ انبا ریخا ال ولم يسكن المستأجر 


بهاء فان الأجرة تلزمه» ا هو الذي قصر وأخل 
سے فطل 


EST 


أنواع الاجراء 


والأجراء ينقسمون إلى قسمين : 


. وأبو داود ۲۷۳/۲ في كتاب الصلح‎ ١٠١ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
الاختيار لتعليل المختار آي قاقر‎ (00 


۰۳ 


. أجيرٌ خاص‎ ١ 

فالأچیرٴ الخاصٔ : هو الأجيرٌ الذي يستأجر مدة 
معلومة لخدمة معیّنةء كالمستأجر شهرا لرعاية الغنم» أو 
لخدمة الدارء أو لطبخ الطعّام للعمالء أو الطلبة. 
eT‏ ا الواحد» أو لاد الخاص . 

فھذا ا ا حصو له ان المدة الات عليهاء 
أن يعمل عند غير مستاجرہ ان اة صارت مستحقة 
او ٹا جر : طول ا 3 گناہ انبا ا عيره) 
EO‏ الع E‏ 
eT‏ الأجرة بتسليم نفسه. وإن لم يعمل› لع مقا 
صارت مستوفاة بالتسلیم )0 ا الأجرة. كأنه 

ال یھن ہا اقألشه کی ناد رول ميمكت إذا لم 
كثردوسالفسصاف۔ اله سان فاا عن الموغر فلا رفسسن: 
وأما إذا تعمد کسر الإناءء أو إحراق الطعام» أو إفساد 

7 الأجير الخاص اال ا فإنه لا وز له 
اقت ولي كدي 8 رشك اال الخرى» ترق عن 
مزاولة مهنته» کمن يخرج من مكتبه أثناء الدوام» ليقضي 


"٠ 


سا ات م التجارةء ا الأسهم اما اک دلكء 
لق هلله" غالۃ الاك الك کا با 


قال فى الموسوعة الفقهية: والآجیڑ الخاص هو أن 
كل اقرجل ل صا هدم سارت کشھر و کٹ 


ان پر ھی o‏ ۵ يقو د سبارته › ولا يجور لهذا ایس 


أن يعمل لغيره تو هذه المدةٌ. 


ويستحق الأجرةً إذا حضر عَمَله في مدة الإجارة 
وإن لم يعمل بعد ما لم يطلب منه ذلك . 


ومسش كه الموظف الأجرة. فی أيام العطلة 
والإجازة. جوا على ہبہ وهو میں لا يصمن . 
بهلاك لغ یں نت من غير تقصير منه» فادا عرفت 
السفينة من ريح أو مَوّج» وهّلك ما فيهاء لا يكون 
ضز اتا لي آ8ا املك مہ وحدفه فیضمن؛ وكذلك ا 
ارہ رقا لش 5ه 2 اانه إن ھت 
العا یت تفسهاك سح عير نہ ع٠‏ سس یٹ تلت 
امام آئ دا گای تہ ھت نے کلت موس 2ا 


.۸/۱ الموسوعة الفقهية للشیخ خليل کونانج‎ )١( 
.۳۳٥/۲ فتاوى قاضيخان‎ )۲( 


۰6 


والأجير المشترك: هو الذي يعمل الأكثر من واحرِ 
كالخيّاط» والنّجارء والحذادِء والصباغ. وأمثالهمء س : 
میت ر كان اوا لامو كنيف کن د اف بل وق انلم 
استأجرةُ أن يمنعه من العمل لغیرہ: نو إلا ان 
اسي لاسر او ال ر الذي یی لوو ج 


ذهب المالكية وبعصر ينوع الشافعية. 3 أن رل 
اجو الك دسل رفيا في و ات إذا تلف الشيءٌ في 
يذه» فإنه يضمنه› وال اها جامد و 0 


عهد إليه» ويستشعر بالمسئولية» فلا يقصّر ولا يُفرّط في 
الج 
واستدلوا بما رُوي أن علیاً رضي الله عنه» کان 


يضمن الصانع . والصباغ› وكان يقول: الا يُصلِحٌ أمرّ 
الا ليذ لفل . 


)۱( رواہ البيهقي عن علي رضي الہ کے . 


ا 


احترق بیتی؟ 
فقال له شریخ: أرأيتَ لو احترقآبيئه» أكنت تتر 
له أجرك !؟ 
وذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى أن يد الأجير 
المشترك يد أمانةء فلا يضمن إلا بالتعذي» أو بالإهمال 
(١۱) :‏ 
مت 
وهو الصحيح من أقوال الشافعی رضي الله عنه. 
FARE‏ ولا على صانم أصاة. ا ود ا بی 
أو أضاعة . 
وقال فى الاختیار : الأجَراءُ نوعان: مشتر ل کالصباع 
والقصار» e E ANE CEY‏ والمال ا 
فی يدهء لأنه قَبّضه بإذنِ المالك فلا يضمنهء إلا أن يتلف 
بعمله »› كتحريق الثوب من دَقهء وقلع الاجا مما تاپ 
ونحو ذلك إلا ا یھ سا ا و ادا غرف فی 


(١)‏ انظر رد المحتار ہہ 


۲۰۰۷ 


السفینةء أو سقط من الدابة بسَوّقه وقودِہء لأن الآدمیٌ لا 
يضمن بالعقد» وإنما يضمن بالجناية . ! 


ولو عرفت من موج 0 2300 2 اصطدام بجبل › 
فلا ضمان عليهم.ء لأنه لا فعل لهم بذلك. وأجيرٌ 
خاص › ge ES‏ ا ورعى الغنم ونحوہ؛ 
ور ہی اج شلاب نٹ وإن لم یعملء ولا يضمن 
ما تلف فی يده ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد"'"' . 


مذ هب مالك هو الارجح 


ا ذھمتب إليه مالك 2 تضمين «الأجير القند ع) 
ومحمد) فقد قالا : إنه يضمن سواء هلك بفعله. أو بغير 


والعَرّق الغالب؛ والعدو المكابرء لأنه مأمور بحفظهء فإذا 


: 5 )۲( 
وعلى رصي الله عنهما / 
عرف الأجير المشترك» أنه ضامنٌ لما أتلف. يهتمٌ بعمله 


)١(‏ الاختيار التعليل المختار للموصلي ؟/07. 
(۲) المرجع السابق ٤/۲‏ 0. 


۲۰۰۰۸ 


ولا يقصر فیه» ويبذل قصارى جهده لإتقان عمله» حتى 
لا يعرم قيمةً ما أتلفه» فثُضمنُ حقوق الناس»› ونومن 
مصالحهم. 2 ادا كان الشيء خارجا عن طاقته وفدرته. 
كالحرّق» والرّق؛ فلا یکلف الله از ا وسعهاء والله 


أعلم . 


هج 


المسألة الأولى: إذا شرط شخص على الصانع 
(المعلّما العمل کی اللاي ل ين ہے غيره» لان 
العمل يختلف باختلاف الصضئاع» جودة ورداءة» فيتعين 
الشرط للحديث الشریف «المؤمنون على شروطهم» وأما 
إذا أطلق له العملء فله أن يعمله بنفسه أو بغيره» لان 
المستحق مطلق العمل . 

المسألة الثانية: إذا احتاجت الدار المستأجرة إلى 
ترميم أو إصلاح» فإصلاحها على مالكهاء إلا أن يكون 
المستأجر استأجرها ورآها على تلك الحالة» ولم يشترط 
عليه إصلاحهاء فإن أصلحها المستأجرء فهو متبرّع بما 
أنفقه عليها . 

لت الع ال اك اد اساج اڑا أو ا ا قله ان 
يَسْكنها بنفسه» وأن يُسْكنها من شاءء ويعمل فيها ما 
مسا نينح لي ل و مراك ج خی اوا لنيز او ميلح ات ا شی 


۹ 


الانتفاع بالسكنى» ووضع المتاع والحرفة» إلا الحدادة 
والطحن › فإنه يو هن الا اال ذلك 0 له صرر» 
وتأثيرٌ واضح على البناء فإنه لا يكون إلا بالشرط . 


كاله ا اوت ادا انتا اررض اال راع اوا 
أن يُبيّن ما يزرع فيهاء أو يقول: میں سسشتتی 
لان منافع الزراعة مختلفة» وكذلك تضرر الأرض بالزراعة 
ا ادب المزر ركانت بل ف و لماز عد قدا 
عيّن أو أطلق فلا منازعة . ۱ 


المسالة الخاميلة: اذا اسا داد ان ہر یں 
فحمّلها حمولة زائدة فعطبت» ضمن قيمة الدابة» وإذا 
اتا كنا لير کیا ارد خلفه آخرء فعطبت ضمن 
نصف قيمتهاء فإن ضَرّبھا ضرباً شديداً فعطبئت» ضمن 
كامل القيمة» لأنه تسبّب في موتها بالضرب المبرّح'''. 

المسألة السادسة: إذا دفع إنسان غنماً لغيره» وأمره 
أن يعلفها ويرعاها من ماله أي مال الأجير ‏ ويكون 
الحاصل بينهما نصفين» فالإجارة فاسدة لأنها ارتبطت 
بشيء مجھول؛ وهو قيمة العلف؛ وعدم معرفة قدر 


)١(‏ هذه المسائتل الفقهرة مأخوذة من حاف الاختیاں والھدایف ورد 
المحتاں وی ماضخان؛: والمغنى 922 قدامه اےحسے 


۲۱٣ 


الأحورة »!وما تو تمتها ,فد لالہ اہ ڈیا ويعيليه أتجرة 
عمل العامل» وقيمة علف الغنو”''. 

اكرتيكاله ال کہ اه “لا یں ار ہا لے عم 
الإنسان» مع أموالٍ يدفعها مع ذلك» کمن دفع أرضا 
یملکھا إلى مقاولِء لكي يقوم ببناء دار في أرضهء ويكون 
الحديد والإسمنتُ» والحجارة أو الطوب من عنده ‏ أي 
المقاول - فإنه بيع غير صحيح مع إجارة» وهذا لیس من 
قبيل الاستصناعء لان الاستصناع يكون فيما إذا كانت 
المادة والعمل من الصانع وهنا الأرض من المستَضیْعء 
والموادٌُ والعمل من الصانع'. 

ولیس بإجارة أيضاًء حيث إن الصانع يصنع المواد 
بنفسه من مالهء فلا يكون إجارة» ولا استصناعاء ولا 
مال هن HEU ENN‏ 

الككلالة القالفدة! . إكا عاط اجر مها اہم نل 
بئرأء أو يستخرج الذهب أو الفضة أو المنجم من أرضه. 
فانهارت البئرء أو هبط المنجم عليه فمات» فلا ضمان 
عل لالم جر وکا اب أل مر ادا أستا كر عامل تعمل /لأفى 
A OPE YF‏ فک شض سس سَللاتَ 


.۲۳٥/۲٢ انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 
.57١/5 الفقه الإسلامى وأدلته‎ )۲( 
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المصنع شيئاًء إلا إذا کان منه تفريط» لما ورد في 
ا کا لے ا۶ا جل بع قا ا و امعان 
جيار ٠‏ إأئ هدر لا ضمان فيه . :والعجماء هى الدابة إذا 
و اد شارفلا ضبان عل مالا . ٠‏ 

المسألة التاسعة : الطبیب الجرّاح إذا أجرى عملية 
جراحية» وحدثت وفاة بسبب العملیة؛ التى أجراها 
للمريض» لا یضمن؛ وليست عليه مسئولیڈ إذا کان 
rS‏ رشان مو تی ایا ول خااقٹ ‏ شتان ا ارت 
الإهمال. فهو مدا والضامن لما سا pr‏ 
وعليه دفع الدية لورثته» ويعاقب بالتعزير لتقصيره. 

المسعالة اا راخ وان لله شك اح سر ان 
سكنت هذا الحانوتٌ واستعملته عطاراً فبمائة درهم» وإن 
استعملته حداداً فبمائة وخمسين درهماء جاز العقدء وأيّ 
مكليو عمال واج اا و یت سو تو ا 
مختلفين صحيحين» لان عمل العطار يخالف عمل 
الحدادء حتى لا يدخل فی مطلق العقدء فتنبه والله 


وعم 


اا چتاز تمت ال شر وط٠‏ كما يسيك البیعء وکل 


.۳۸ أخرجه البخاري فى الديات‎ )١( 


1۲ 


جهالة تُفْسِد البيعَ نفد الإجارة» كجهالة الأجرة» وجهالة 
ال7 رجا نك حلت ال تج اناب أو 
انکر لدع جار اة “وتكن سنال نا آر 
اشا رتد ]لك ف ال کیا اپ ا رر تب ےپ سا 
ہاو ےن۳9٠‏ وای ینزو ج ی ا واا 
اسای بوذ شرط أن ین الأجرة معلومة كما 
شرطه في البيع . 


فلو آجر الدارٌ على أن يُليّسها أو يدهنهاء أو يضع 
لسقفها جذوعاً من الخشب. فالعقد فاسد لجهالة الأجرة. 
لأن بعضها مجهولء لا يدري الإنسان كم يُكلّف دهنها 
أو إصلاخها. 


والقاعدة: أنه إذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل 
قياساً على النکاحء لقوله ييا في النكاح بغير مھر: «فإن 
دخل بها فلها مھ مثلهاء لا وکس ولا شططا'' أي من 
غير لقص ولا مور مجو كذ السلد ين ای رجرب 
المفحية فى" الختار اادد + و اق نز اخ ضایر تمي ادى 
اتفقا عليه في الإجارة . 


009 اہ که اشا کی مه ۹۷۰ وال 57 5 
)۳( أخر جه ۶ دأاود» چا رہ لاف والترمدی . 


1۳ 


کر رہ رر و و ری ری و ری و ا و کر و ا ر 


با العين المستاجرة 5 


15 ایت الالطارة ررحي ل re‏ زد الخ 
الاج اس اا قاق كقغر من اکر الك اه 
إل قشي کے قدما اما ابات چام رق كانت 
دا ابيز اتید خا من واد 


وإن کی فى لا وا الزراعية» موا ال ون 
الزرع. إلا ادا تضرٗر الزرع بالقلع› قى ف وذ المسعاجكر 
حتى يحصد الزرع» ويجب عليه أَجر المثل. وإذا تلفت 
السلعة المستأجرة في يد المستأجرء من غير تفريط» فلا 
ا ع نت ف عن لذ اگ 
ا 


فسخ الإجارۂ العو" فعا للضرر. گی ' امنا کر 
سا انيع ! ۱ ا أو استأجره لياتي له 
يه فان ۶او ا ناث افد ار ات لك الڪ جر ا 
اشيرق لاق ااج حكن ظلى المفنعةه ا !امت 
آل حصل للمستأجر ا و والنبى با يقول : ) 
ضر ولا ضرارٌ» فالموظف الذى يستأجر دارأ للسكنى› 
ينقل إلى بلدٍ آخرء له الحق في فسخ العقد» وأمًا المؤجر 


YE 


[ مفى تفسخ الإجارة؟ ‏ 


تھے 


TEE‏ له فسح الاجارة إلا بمرص؛ 2 وفأةء هذا 


وذهب مالك وأحمد إلى أن الإجارة لا تنفسخ 
ارگ معام مورثهء سو اء کان ٤ج‏ 72 ا را ولا 
تفسخ الإجارة ببیع العين المستأجرة» ويستلمها المشتري 
بعد انقضاء مدة الإجارة» كما لا تفسخ و لان 
الإجارة عقد لازمٌء لا يملك أحدٌ فسخہہ إلا إذا تھڈمت 
الدار المؤجّرة» أو عطبت الدابة المعنية» ففی هذه الحالة 
م ۰ ا سا .)1( 


یه قف سا اقيق اق ےش قن پک نا 
لصاحبهاء وليس له حى في أن يُخْلِيها لغيره» على أن 
يأخذ منه مبلغا في نظير الإخلاء» كما يفعله بعض الناس 
الیومء لان ملك الدار أو الدكان لصاحبها المالك» فتكون 
المنفعة له» لا للمستأجرء يتحكم فيها كيف شاءء وهذا 
الذي يسمّيه الناس «حق الخلو» أو «حق نقل القدم» لیس 
بالآأمر الشرعي . 


.٦٤ انظر المغني في الفقه الحتبلي ۲۳/۸ و‎ )١( 
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ويمكنه أن يستأجرها مدة آخری؛ ثم یؤجڑھا 
لیخ یی لھگ ”ط× اسم نکی الهو كور ا وده 
المستاجر الثاني» ويتعاقد هذا المستأجر مع مالكهاء 
الأصلي بالمبلغ الذي يتفقان عليه أمّا أن يأخذ ما شاء من 
خلرٌّء كأنه مالكهاء ويمنع مالكها من تأجيرها إلا أن 
لكر ايك الي لكين گا ال مس ایب جر إلى رارکت 
گل الموج الصف اکم كلك ل ھورڑ لعاف أن 
يضيّع حقٌّ المستأجرء فيما أنفق على المحل من مال 
لتحسين المحل وتزيينه» بل يكرمه ویرضيه؛ فهذا هو 
شرعٌ الله ودیئے المحكم العادل لا ظيِمُونَ ولا 


E 


تظلموت # . 
قال الشيخ خليل فی الموسوعة الفقهية : 

تگال اروف لاق ف واا امهتم کے 
ھتاہ سا اة شهرية rT.‏ نم يريد إخلاءه لغيره» 
غ الس امہ مس لها الى ا وااو وھ فير 
صححيح عنك جمهور الماد رہ ااا اط : 7 
ف ت سخ أن اغد كا ضعاہ' واللوكان لنٹ 
يك ہہ 


ولا يقال هذه صرورہ لا بو 2ا کت ای هلها 
فتحلء فإن الضرورة هي التي لا يمكن لأحدٍ أن يتجتّبهاء 


0+) 0 


۳ ضرورة ماء ‏ أي طين ۔ الشوارع في الشتاء» ولأنه لو 
صم بِيعُه لأحدٍ لصح لمالكه”''. 

قك كالم وضی, الاطلمناة. الاخ وز رو له ر 
اع اغد ےا مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقار 
النظطافصور لشخص آخر يحل محله: بناءً على العرف 
اجام فى التنازل عن الوظائف؛ الذي أفتى به بعض 
الغا يوم ,ا عع لقضاء کات فرح رھ دار 
خربة؛ أو أرض موقوفة وليس للواقف ريع يعمر به 
الأرض» فيدفع شخص مبلغاً لجهة الوقف لبناء الأرض» 
أو تعمير الدار الخربة» على أن يدفع أجرةً كل سنة تسمى 
اسا کس وات اففڈا وقسص هته ال ار 
وهنا لقی قد الفا فغ للخ نی فاقاء وین کنا 
ديت قا آله لا ہز اکا لے جال آق دن تہ سنا 
في نظير الإخلاءء فإنه من قبيل أكل أموال الناس 
بالباطل» وليس الأمر كما يدعيه البعض من أنه يجوز 
فا براي الفا أف قہڈ فرك |18 خت 
النصّء فإنه لا يجوز أن يُقال: يباح شرب الخمر مثلا في 
RAE‏ ان ان اق کت 


۱ "اللمرسوعة الل الہ ۳۵67 
(۲) المرجع السابق ۲۸۱/۱. 


فس ذا غة: المت حجر عليه القاضى أى منعه 

وشرعاً: منمٌ الإنسان من التصرف في ماله إلا 
بإذن الوصي. أو القاضي . 
أقسام الححر : 

الأول الع على الات اتل که 

الثانى : الحجر على اق فا فى 

آنا انار قد لح فاك وی فا قالساتہ تنا 
يعْقّل» حفاظاً على ماله» لأن صِعر السنٌ مدعاة إلى تبذير 
O‏ 


۲۹۸ 


ص ہے -ے 


شال تتعالی : وساو الك كوه ادا ٹوا ليح فن 
ا م ينهم 7ئ فادفعواً ام مو 1 4 i‏ 


فلا يُدفع إلى الصبي ماله إلا بتحمّق أمرين اثنين : 
«البلوغ» والرّشد)» وهو أن يحسن التصرف في مالهء فلو 
بَلْغْ غير راشد» لا يُدفع إليه ماله» حتى ولو أصبح جدا 
وإنما حجر على الصغیر لعجزه عن التصرف في ماله 
على وجه المصلحة. حفظا لماله عليهء لان المال عصبٌ 
الحياة» فلذلك حفظه له الشرع الحنيف . 

والمجنون يُحجر عليه لفقد عقله. إذ هو أسوء 
لال رتو ةب اک فا 0ن 0 0 اة اتاك 
فیبذرہ وقد يُتلفه ويُحرقه» ويرى فى ذلك لذةّ» وقد قال 
بعضهم: اما لذة العيش إلا للمجانين» . 

فالصبي والمجنون؛ لا تصخ عقودهماء ولا 
إفرارهماء سا 2 ياي ايت ولا عتقهماء اة 
ا لهي کل لاق ا إلا طلاق الصبيّ 
رقحعص 19 تی لوگ 
0 والسفيه یخجر عليه لسفههء و لسغ تصر فە؛ ا 
1 مسر AEN AN‏ 


(۲) أخرجه الترمذي رقم 0775 بلفظ «إلا طلاق المعتوه والمکرہ) 
ویدخل فی المعتوہ اتی 


۲۱۹ 


مبذر لماله» فلا يجور دفعه "ہن حتی 5-6 E‏ لمَوله 
. 5 214 022 7 ہے © ساس سر کی 1ھ 
سا وآ نونوا 82 مول لی جعل الله کپ ل قم 
ی ۷ 


وقال EEE‏ فان سكم ہم ظ0" 0 دا 2 4 
کد تد 


والرُشد هو: الصلاخ في الدين» والمالء فإن 
نافع اللمناكق اتی N ET AF‏ 
الشهوات والمجون. غيرٌ رشيد» وغير عاقل. 22 
تعالى أموال السفهاء إلى الأمة لأَنْوَلِكُم » للتنبيه على أن 
الى اسان وإنفاقه في گل مساك پ ضر على هة 
تفا لملا و گال نات والمجتمع . مو القراقظ: ال وق 
فتبدير لمال هدار سی لاج راا اناد اوداك 
يُحجر على السفيه» كما بُحجر على الصبى والمجنون. 
لسوء التصرف منهم جميعاً. ۱ 

قال بعض السئف: المال سلاخ المؤمن؛ هيءَ 
للفقر الذي كاد أن يكون كفراًء وقد رغَّبٍ الله تعالى في 
كك الان افى ايه ا وچ اك اف E‏ 
حيث أمر بالکتابة اهاد با ہیں والأمانة فى أداء 


OO‏ سہیه اسان اده و 
© صورة قساع؟* YON‏ 


۲۲۲ 


قافو ر وى الع و لعل فی خقرق الام تاا 
على المال الذي هو عصب الحياة» والعقلُ يقضي بذلك 
نام الأبان ها لم یکن قرغ افیال سن سس تسش ؟ 
يمكنه القيام بتحصیل منافع اھ وان اه و کر نے 
فارغ البال إلا اس سال لاق کہ کس کان سن اس 
المنافع» ودفع المقباوة وا 'كاتكه كفا القراك نظ 
الاموال في غاية الاهتمام» ونزلت فيها أطول اية على 
الاطلاق في الذكر الحكيم '". وصدق الله العظيم ##أالْمَالُ 
ETAT‏ ع ا 


مسوم دہز سی ق فهر الحبيز ما 
«المفلس» وهو الدی عليه ديون للناس٭ ولیسی عشدہ 
يكفى قضاء تلك الديون. داب يدا فا 
محافظة على حقوق الغرماء» فقد حجر النبيّ بل على 
بعض الصحابة وباع ماله لسداد ديونه. ۱ 

وسمي (مفلسا) ترق 818 اسجال لوالا مب 


للغرماء 95 یتین 5 NAT‏ بحكم الشرع. فكأنه ف 
ل و جود له . 


5 نظ تتوير الاتھات من ر رو الات ۳۷/١‏ خف 
© سویڈ ON a‏ 5ھ 


۲۲١ 


ويعرّفه الفقھاء : بأنه الشخص الذي کثْر دينه. ولم 
يجذْ وفاءً له» فحكم الحاكم بإفلاسه وحَجرٌ عليه. 


ري يقي کي اسن اې عن عبد أل بين بن 
کعب قال: «کان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومهء 
ولم يك يمسك شيا فلم يرل يُدَان ا سكيم . اسیو 
اغْرق ماله في الدینء فکلم النبیٔ گلا غرماءَه. فلو ترك 
سے من جا وم لئتے گیا احا ہے اجا 
رسول الله يو فباع لهم رسول الله ا ماله» حتی قام 
کا بش شیا أي لم يبق عنده شيء من المال. 
وهذا الحدیث الشریف بيان أن الحاكم يبيع مال المفلس 
لوفاء ديونه» وأنه لا يصح الحجر عليه إلا بحكم 
الحاكم . 
قال ابن قدامة: قال بعض أهل العلمء إنما لم یتر 
الشروك تمهاد خین ونی صا الله اد لأنهم کانوا 
پا 
وق اتلم الك ا فلس ا سك رق 2 قاقر 
)١(‏ الحديث أخرجه البیھقی في السنن الكبرى من کتاب التفليس 
٦‏ وعبد الرزاق فی اماف ۳۹۸۷۷۸ زاتجا کے فى 
درك 7 نات أن معاد كان أنه اھا مع کاب مه 
الك 


۸۷٦ المغني‎ 62 


فرع ۷ السعلسے اواد که كان سح رح عله 
سد حمة شیع ہا وا اسیا شف یش یھ 
كثر عليه الدين» ولما كلم الرسول ا غرماءه استجاب 
له امت ت٥٦‏ وامتنع الوق وس ار اب 
لرسول الله ية فباع الرسول الكريم ية أموال معاذ 
ليوفيهم دیونھمء وهذا من الوفاء لأهل الكتاب . 


حكم المفلس إذا لم يجد سادا 


7 


وإذا أفلس الإنسان وعليه ديون كثيرة للناس» باع 
الحاكم أمواله» ولو بغير رضاه» لیوفی حقوق الناس. 
ويشترط أن يكون ذلك بحكم القاضی؛ ولا يحجر عليه 
بدون القضاء . 

قال فی المغنی: وإذا لزم الإنسانَ ديونٌ حالَةٌ - أي 
ليست مؤْجّلة ‏ لا يفي ماله بهاء فسأل غرماؤه الحاكم 
الحجرَ عليه» لزمّه أجابتهم» ويُستحبٌ أن يَظهر الحجر 
عليه لتْجْتنبَ معاملئه. فإذا حجر عليهء ثبت بذلك أربعة 
أحكام : ۰ 

اة ان شر لبك لى اتوقفنی' “سين 
ماله . 


909۳ 


من الحمل: ولازموهة .ولا متو من القصر كت والسفر. 
ويأخذون فضل كسبه» يقتسمونه بينهم بالحصص . 

وإنما يؤذن لهم بملازمته» لأنه ربما كان له مال لا 
يطلع عليه أحد قد أخفاه» وهو يُظهر الفقرّ والعُسرة؛ فإذا 
لازموه فربّما أضجروه فأعطاهم» والملازمة أن يتابعه 
الدائن فيدور معه حديث دار» ويجلس على بابه إذا دخل 
بيته» وبيّنةَ اليسار مقدّمة على بيّنة الإعسارء لأنها مثبتة: 
ا الا ا س 


هل يُحجر على المعسر؟__ 


الجهر انها رة هاي" اللي "نا الا 
المعسرء فلا يخجر عليه؛ ولا يلازمه الغرماءۂ؛ ولا 
يُحبس من أجل الدين. فال تظل إلى راق رج ال2 حا 
ويرزقه الله با برا په مب۲ بأمر و وحكمهء 


ہے ر 


تلق فيال : کان کنن کر حر کی ال 4 
والمعنى : إن کان اع معسرا ا وفت 

الميسرة» وأجركم عظيم عند الله» وفي الحديث الشريف 

امن سره أن يُنجيه الله مق اب يوم القيامة» فلينفس عن 


.۹۹/۲ الاختيار لتعليل المختار على المذهب الحنفي‎ )١( 
A و الا‎ © 
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معسر ۔ أي يمهله ‏ أو يَضْعْ عنه) 
ال دہ أو اكلم 

وقال يله : «من أنظر معسراء أو وضع عقني ال ال 
يوم القيامة تحت ظِلُ عرشه» يوم لا ظلَّ إلا ظلّه۷'''. 

فید) شيع حکم الجر فی الإسلام : الإامهال» 
والشفقة» والإحسانء فالحياة تعاونء والزمان دول يومٌ 
لك. ويوم عليك» وكما قال الشاعر : 


رقع کر یی ا لے 


أفعال السفيه وتصرفاته. قبل الحجر عليه جائزة. 
بالحجر» فإِنَّ تصرفه لا يصحٌء لأن هذا هو مقتضى معنى 
«الخجر» على الإنسان. 


فلابنعقد له بیع ولا شراء» ولا وقمفء ولا 


عتق» ولا یصح له إقرار. 


(۲) أخرجه الترمذي رقم ١7١5‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


۲۲۲۷ 


اة اَل لآ خاو بعال ارحضۃ: معدو لآ3 اؤلداك 
يكون في الغالب للھرّب من مطالبة الغرياء . 
أا اقراز المتحسیور قاۓ: على اسه تجار كمن 


يقرُ بالزنى» أو بشرب الخمرء أو بالقذف؛ فإن الحدود 
تقام عليه وان ۴۵ وفع طلافہ وھکذا ار الیحدودے 


6ات كل اکس اکر 3 


مه 


کے حل ات چ Peery‏ 
الصغير لصغرهء ويمنع من تصرفه في ماله. صيانة له من 
الضياع . DEES‏ و 

الأول: أن يبلغ الخْلمَ وهو سن اکل 

الثانى : أن 0 مله الا وهو حسن ایر فج 
فى ماله. 
تق یت اتھیا ال كرس رن ای حَق إِذ 
بلعغوا أليُکاح فان اح یتم مہ رگد اکا 1 ور ٭ ید 


سے 


الآية. 


0 ووز الات ا۵ك۵ 


ار ہے ar E‏ إحدی العلامات او 


واھ وک ا سو عر كم 
ادن الگ ون تی ےک اتآ اذا اه 
الاحتلام» والاحتلام إنما يكون بالإنزال» وهو علامة 
بلوغ سن الرجال» وهو سنْ التكليف» وقال سبحانه: 
٭حی إِذَا بلغو اليْاع ٭ والنكاح يكون بالإنزال وفي 
المكفية» الق ةة : رفع القلم علق اوت عن الصبي 
حتی د تلم» وعن النائم حتی يستيقظ › وعن المجنون 

5" 01 
حتی یمیی) 2 

والصغير يبقى یتیماً حتى يحتلم فادا تتام ذل 
ذلك على بلوغهء فيزول عنه اسم الیْتمء لقوله 8 : ١‏ 
e, &‏ الام 
كم مه اباو 

الثاني : إتمام الطفل أو الفتاة السنٌ الخامسة عشرة. 


فادا سك ته وت الصغير 3 الفتاة ()١١(‏ حمس 


ژق: صورية تق E‏ 410 
(۲( أخرجه اس ڈائرة گی عدم 
۳( أخر جه ١‏ وى 
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عشرة سنة على التمام والکمالء أصبح کل منهما بالغاً 
وأصبح مكلفاً بالتكاليف الشرعیةء من الصلاة» والصوم؛ 
وغيرها من التکالیف؛ ويرفع عنهما الحجرٌ للصغر. 
يسبب البلوغ. برط کمن التسسوفو في افمالہ 
قال لا : (إذا استکمل اة ضس باكرا ستت کت 
ا ماله را ام س آنیبریاڈا' وإذا لم یحسن 
کل منهما التصرف ۔ وهو المسمّی بالرشد ‏ فلا يُسلم 
لهما المال» ويبقى الحجر عليهماء لقول اللہ جل ثناؤہ: 
ہاو الت کی کا بلغا اليح فلن ءاشم یتم سنا 
دتما ليم فیک . . 4 . 


فشرط سبحانه شرطين لرفع الخجر عن اليتيم: 
البلوغ . وات انك : 


قال في المغني : لا يدفع إليه ماله قبل وجود 
الأمرين: البلوغ» والرشدء ولو صار شیخا فإن أونس منه 
رھ وكان قد بلغ. دنع إليه 55 © العجر علية افا 
کان لعجزہ عن التصرف في ماله على وجه المصلحة. 
حفظاً لِمالِهِ عليهء وبهذين المعثٌیٔن یقدر على التصرف. 
ويُحفظ مالّهء فيزول الحجر لزوال سببه"". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الع رق ٥۸۷/۹‏ من كاف الجر 
)٢(‏ المعنی لابن قدامة 046/5. 


۲۳۲۰ 


وهناك حكم خاص بالفتاة. عرف به لہلوغ۔ وهو 
(الحیض والحمل» فإنهما علامة على بلوع الأنثى» فإذا 
حافضت, الضغيرة ختی ولو کان عسرعھا 7 /١١‏ افا عة 
ھت آر امات وولدت فقد أصبحت بالغة» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: 7و سيل ISE‏ حائض پا 
خا 


فجعل ب ظهور الحيض علامة على بلوغ الأنثى. 
وتكليفها بالصلاة وق متلمسة بالخماں الذي یسٹر راسا 
وبدنها . 


لان الله تعال لذي العادة على أن الولد لا يُخلق إلا من 
ماء الرجل وماء المرأة قال تعالى: #يخج بن بین الصّليٍ 
ایب )€ وأخبر النبی ب بذلك فی الأحاديث» 


فمتى حملت حُكم. ببلوغها في الوقت الذي حملت 
(TY) 5‏ 
ت . 


لت لوغ | الفناة اة بالحیض ٠‏ النفاس النفاس ۰ 


وإذا بلغتِ الفتاة وأونِسٌ رَشْدُهَا بعد بلوغھاء دُفع 


.17١ أخرجه الترمذي رقم ۳۷۷ وابن ماجه رقم‎ )١( 


(۲) المغني لابن قدامة الحنبلی .1٠١ /٦‏ 
۲۳/۱ 


إليها مالهاء وزال عنها الحَجْرٌء وإن لم تتزوجء لأنها 
بالغة راشدة» وهذا قول الثوريٌ وأبي حنيفة والشافعیء 
وروي عن أحمد قال: لا يدفع إليها مالها بعد بلوغهاء 
حتى تتزوج وتلد. أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج؛ 
لما رُوي عن شریخ أنه قال: عهد إلَيّ عمر بن الخطاب 
ألا لاس جار عطبَّةٌ سو فھیرلرے آع گیٹ - في 
بت زوجها ر او کان واد چ لا يدفع 
إليها مالها حتى تتزرّج ويدخل عليها زوجها"''. 
والصحيح أنها مثل الغلام يدفع إليها مالهاء لأنها بالغة 
راشدة» لدخولها في عموم قوله تعالى: ولوا لیت حى 
دا لوا اليح فان ءاشم نهم رشدا کادھعوا الم آمو 

4.۰ فلها حق التصرف لكامل» فی مالها عند البلوغ 
وحدیث عمر محمول على منع العطية من بيت المال؛ 
فلا يلزم منه المنعُ من تسليم مالها الموروث إليهاء 
ومنعها من سائر التصرفات» والله أعلم . 


رہ نا 6 الک واو انت رہ 
يُحجر عليهم حفاظاً على أموالهم» وإذا حجر عليهم» فلا 


0١/١ انطو المي‎ ١ 


۲۳۲۲ 


بد من الولاية علیھم؛ فلمن تكون الولاية؟ 


إن الولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون 


للابء فلا يصح تصرفهم ولا پپحیم ولا شراؤهم إلا 
بادن الاب فإن لم يكن الاب جرد اتل الین ايه 


إلى الوص 0غا٠‏ قاق لقن وصی اققنلت إل 
الحاكم . 

5 انح والام وسائر العصبات»ء فلا ولاية لهم 
إلا بالوصية . 


قال في المغني : 
ولا يَنْظر في مال الصبي والمجنونء ما داما في 
الحجرء إلا الأثء أو وصمه بعذله. 2ھ الحاكم عند 
رامنا سيق ماق كاه كهورا ھا ھی 
بامعادم عليه ار استيا > فالولی فيه من ذكرناه. وإد 
ساس مره لوا ا لم ينظر في ماله إلا 
الحاكم: 3.4 الحجر د کر ہے كاين جوا 65 
الحجر يفتقر إلى ذلك فكذلك النظر فى تدا 


.1١١ /٦ المغني في الفقه الحنبلي لابن قدامة‎ )١( 


۲۳۳۴ 


تمس رفا المحجور مه پگ م جنول» r‏ 
إلا بل لد وهو نہ في السا د جح 
تومه واا ارام سو اء االات ش٥‏ سھگ 
ISE‏ 

وقال الحسن والشاقے ;اد صلاحه فى دينه 
ومالہ؛ لن الفاسق غير رشید؛ ۳ إفساده TS‏ چ 
الثقة به في حفظ ماله» كما يمنع قبول قوله؛ والولاية 
على غيره» وإن لم يعرف منه تبذيرٌ. 
وجد منه رشد والایة تنص على وجوب اك اقيق فان 

ءاشم ممم ا رشنا فد فعا لم موب ¢ ولا يمنع من عدم 
قبول ھا الماسق» 2 منع دفع ماله الہ لان الحجر انما 
كان لحفظ ماله عليهء فإذا أحسن ار فق الال 


ولعل رأي الجمهور هنا أظهرء و الله ٰ2 


الوصي : هو الشخص الذى زی 7 إليه اہ افيد 


۲۳۰ 


عليهء سواءً کان التوکیل من الأقارب أو من الحاكمء فهو 
الذي يقوم بإدارة شئون المحجور عليه» إلى بلوغ سن 
اف و کل و سح رآ اا رادا 
والدين والعقل. لضرورة الحفاظ على الأموال. ولا 
بس © وة وع کل رر أذ فكي اک و 
8 کے اا دشڈ ف ار قفی ا اکم ق 
رضي الله عنهما وهي امرأة. 

والواجبٌ على الوصىٌ أن يعمل في مال اليتيم 
والمحجور عليهء بما يصلح لهم المال ويْنمُيه ويزيد فيه. 
لقول الله تعالى : 

لو موا الثتهة أتوككم أل جن لله کک پت 
وَأَرَزْفوهَم فیا وا سوه ٠ے‏ أي اجعلوا رزقهم وكسوتهم 

من أرباح هذه الاموال؛ بأن تتاجروا لهم فيهاء حتى 
تكون النفقة عليهم من الربح؛ لا من رأس المال: 4 

هو السرٌ في التعبير بقوله: #وارزفوهم فا * ولم يقل : 
وارزفوهم متها لان سمن× للتبغرضي:وغرض الآبة قگمیر 
هذه الأموال لتكون أرزاقهم من الأرباحء لا من أصول 
احم 


نے الماع عن قبول الوصاية 


وینبعی التنزہ عن قبول ولابة الأيتام عند الضعمف» 


0 


لأن أمر الولاية خطيرء فقد قال النبى علا لأبى ذر 
بضری: ہا آا نک إلى ارا غسيفاء رای اجب کے 
أحب لنفسى» لا أَمَرَنَ - NF ONE‏ على اد 
ولا ع ال و 


وأكلُ مال اليتيم كبيرة من الكبائر» وهو من السبع 
الموبقات التى تهلك صاحبهاء فقد حذر صلوات الله 
وسلامه عليه منها بقوله: (اجتنبوا السبع اسرقاتا؛ 
غالا زيما ہس ا روس ت فا 200117 #النشيرك ا 
واللسكرم وگ النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولی يوم الزخف» وقذف 
المحصنات الموّمنات الغافلات؛۲۶'. 


وصدق الله العظيم ِن الزن ياڪلون امول الست 
- ٌََ ¥ سرےےرم کہ ١‏ 
نایا ١‏ رسبوفاورکی۔ب اسر 


ام 


ملا السك پا .4 ہو 


سے سے 


o 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (۱۸۳۲) من كتاب الإمارة 
(۲) أخرجه البخاري رقم ۲۷٦٦‏ ومسلم رقم ۸۹. 
TEN MED oa ©‏ 


۲۳۲٦ 


دیونه» وقست اکا ف للحاكم اك يحبسة ؛ ولا 
لا أن يطلبوا حبسه » وانما لهم أن اا مأ وحدوہ 
علد ه » ويتقاسموه بينهم ء بعد ترك نفقته ونفقة ضا 

وذلك لما رواه مسلم : «أن اک ا اص فی 
تحار قافا أ تراسا د انكل وة نقال ای 2ل 
€ صا قصاش ا اد فتصَدّقوا عليه فلم يَبْلْعْ ذلك 
وفاء دينه ‏ أي لم يكف المال لوفاء ديونه ‏ فقال 
الرسول ييو للخرماء: خذوا ما وجدنَمْ وليس لکم إلا 
08بج إن اكاك اله ا سی إلى ۱ق سنہ ھت 
افشرحات اسھ اتی 47 سرے يقرلد 7 لی ا ول 
قوريكه و نكر اک 
من ماله فان تصرف بیع ) - هه ) أو وقف؛ اق أصدق 
امرأة ملا له أو نحو 5 لم يصحٌ” ". 

هذه خلاصة موجزة عن موضوع حبس المدين› 
وال يقراك انمق رخو يودي السبيل . 
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)١(‏ أخرجه مسلي ۱۹۱/۴ فى المساقاة: 

(۲) أخرجه البخاري ۳/ ٠٠١‏ في الاستقراض» وأبو داود باب في 
الس بالات ۸ ۴۸۲ 

.٥۷١/١ المغني‎ )۳( 


۲۷ 


ا ظے ااج اقسم المعاملات» فی البلد الحرام في 
یھ المگ رح سا 8(۸ قعاق ضف اراتا القع ون 
رة اس الوم این والحمد لله فی البدء والختام. 
والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلين» والتابعين 
لهم بإحسان . 

وكتبه خادم الكتاب والسنة 


الشیخ محمد علي الصابوني 


۲۲۸ 


احکام البیوع کو گسمو مات ےنوت َو ك“! 
خطر المال الحرام 4 ۵4۵م وج فرق فاعصہ وخ 6 4 في : 
حكم الشريعة في التجارة + قدت 45-4 ج جوا چاع 11578616 
التحذیر من المال الحرام ¢ 01و وو وج !وکےوویغ ! 


كيف ينعقد البيع مم مم ععتد 


حکم بیع الفضولي کأیکھمممی-ہ 


ام الأخرس وشراؤہ 90س-سٌَ ََ ًب ىغص-ض-ىبپب- 


الموضوع 


بحٹ فى الإقالة ے وج جو ده م سے سو سس مجر ہے 
هل الإقالة فسح أم عفد جديد ہے جيه تق وان ممم عه 


الفصل الثالث 


البيوع المحرّمة ا Saas‏ ا 6ت ۹۶ 


البيع بشرط فاسد دج بب اع محاا ADGA‏ 


بيع الشيء قبل قبضه فو موص ا 


تحریم بيعتين في بيعه وو وق یت ت جک موک amê‏ 


تحريم بيع الْعِينّة e‏ 4۸ج مو جو 1355836485964 


تحريم بیع الجش تود Ê‏ وج SEGÊ ÊÊ‏ ج2 


حكم وع الكللاب واقتناوؤها رر ما .د.ا ما رہ ماه هاه 


الموضوع 


حکم بیع الشاة المصرَاة © وک 4 HA eA‏ ×× 
النهى عن چ الحاضر للبادي 3 EEC‏ 


حکم بیع الوفاء ہے ہس سد 
حکم بيع الوعازت وال ات 7 Eel‏ 
حكم بيع شعر ال اہ لأخرى تػدمھ .ا .اها ماه م مامه 
ےج محر مه كانت في الجاهلية ٠‏ .ام ه.ا م ه.ا ما ماه .ا هاه 
أساس المعاملات العدالة ددم جحددہد ممعدکت-: 
حکم شراء المسروق والمغصوب G8 RR‏ عد 
حکم بیع المزايدة کر مرک اي یھ 
حكم البيع بالغین الفاحٹن جا zerê esere‏ 
بيع المرابحة. والوضيعة طحا ا کا ای ا 
حكم البيع بالتقسيط OT‏ 
حكم الإشهاد على البيع 4 GEE GB ORES Ab‏ 6د 


الفصل الحامس 


3 


أحكام الربا 
أنواع الربا المحرّء 
الربا أخطر الجرائم الاجتماعية 
كلام لطيف في الموسوعة الفقهية 
هل يباح الربا بالقليل؟ 
الربا محرّم بجميع صوره وألوانه 
ما هو ربا الفضل؟ 
ایق ماح اهنا ربا س الجرة الائ ا 
الحكمة من تحريم الربا 
كلمة رائعة حول تحريم ربا النسيئة 
بحث في القرض الحسن 
هل يجوز استقراض الخبز بالعدد؟ 
حكم القرض الذي يجر القع 
التعجيل في قضاء الدَيْن 
وجوب إنظار المعسر 


شروط صحة السَلم 


0 6G © یج‎ © © ©# © © © © 


© © © ق ‏ ق © © BS‏ © »هس 


المو ضوع الصفدة 


جكم السلم قى الات موم مہ سوہ مہرم مہ دی WÎ‏ 
الفصل التاسع 
أحكام الإجارة Oa gog‏ ل وو أنه نامض 8۷7 
شروط صحة الإجارة سم سوم ل موكوقيه فدہ hee‏ 1917 
حكم أخذ الأجرة على الشعائر الدينية وہ ووو نهد TODS‏ 
حكم كسب الحجام مص ع د ا ووو سرع اك سن A‏ 
تعجيل الأجرة للعامل ل ا :ا 
أنواع الأجراء YT Goi 1 1 1 2 1> 2 2 2 2 1 SC‏ 
حكم الأجير المشترك Î’ AACS SRE‏ 
عل کس ا ر الد ك مد 1 1 دممصصوەمصدہ: Î‏ 
مسائل هامة فی بحث الإجارة ہووت سععوووو Ê‏ 
حكم فساد الإجارة و« بیو عدو اتح ووه رامن وه سصت اد 
ره الكو الا CO‏ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0000071717 
متى تفسخ الإجارة؟ Tnê ERE‏ 00077 
حکم الخلو (نقل القدم) 4ء ھ٭دووو٭عووعووءو>۔ FO‏ 
الفصل العاشر 
أحكام الجر على المفلس TUNÎ Se SES ISE‏ 
لی ك الور امقس عه وھد وموہمہدصومیّھ 750 
حکم المفلس إذا لم يجد سدادا تہ صوصصععصحمہ: و ÊÊ‏ 
هل تباع أملاك المفلس؟ avedan oa‏ 8۰ل 
هل يحجر على المعسر؟ 11 ااا 
حکم تصرفات ات يي Sac Gc‏ ايا 


الموضوع 


علامة بلوغ الصغیر سس سےا 
بلوغ الفتاة بماذا یکون؟ ... 


الوصاية على الصغير والسفيه 


شروط الوصيٌّ على الغير .. 
فھرس المواضیع 0 
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